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 شكر وعرفان
أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب  الذي مد اللهالح

بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من  نتوجهووفقنا إلى انجاز هذا العمل 

 واجهناالدراسة وفي تذليل ما  هذهمن قريب أو من بعيد على انجاز  ساعدنا

شبل بدر لدكتور ارف ـــاذ المشــــر الأستـــــونخص بالذك ات،ـــصعوبمن 

التي كانت عونا لنافي  القيمة يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه لمالذي  الدين
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ظمت التشريعات المقارنة مسألة الاستقالة من الوظيفة العمومية بقدر كبير من الحرر  ن

والاهتمام لغرض تجسيد رغبة الموظف العمومي وحماية المصلحة العامة المتمثلة في ضررورة 
م واطراد دون أن يترأرر بتلرا الاسرتقالة، فركذا كانرت العلاقرة التري ترربط سير مرفق الادارة بانتظا

بين الموظف وإدارتره تحكمهرا قواعرد تنظيميرة تخلرع للنظرام اللائحري ان لاقرا مرن أن الموظرف 

يمثرل الدولرة فري تقرديم تردماتها لمسرتعملي ومرترادي المرفرق العرام، فكنره مرن الأحروط أن يترردتل 
سررائل التوظيررف برردء مررن الالتحررا  بالوظيفررة مررن حيررث الشررروط قررانون الدولررة ليلرربط جميررع م

والاجرراءات المتبعرة وطررر  التوظيرف ومبادئرره مررورا بتنظريم تلررا العلاقرة أرنرراء قيامهرا فتتكفررل 

قواعررد التشررريع بتنظرريم ظررروف العمررل الرروظيفي كنظررام الأجررور والتعويلررات وتوقيررت العمررل 
الموظف والنظام التأديبي وصرولا إلرى حرالات الوظيفي والوضعيات القانونية وحقو  وواجبات 

 .انتهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف وإدارته

تعررد الاسررتقالة أيلررا حالررة اراديررة يثيرهررا الموظررف ب لررب بغرررض إنهرراء الراب ررة الوظيفيررة مررن 

غبرة جانبه، ولذلا فالاستقالة ت وة جديرة بالاهتمام في حياة المرفق العرام، تسرتجيب فيره اردارة إلرى ر
 أحد موظفيها الملزمين قانونا في ترك الخدمة الوظيفية نهائيا.

 :اهمية الدراسة  -

تكمررن أهميررة دراسررة هررذا الموضررو  فرري أهميررة علميررة وأترررى عمليررة، فالأهميررة العلميررة 
تتمثل في التعرف أكثر على كل ما يتعلق بموضو  الاستقالة كحالة من الحالات الارادية رنهراء 

من جهة، وحرق مرن الحقرو  الثابترة للموظرف العرام مرن جهرة أتررى وذلرا مرن الخدمة الوظيفية 

تلال الوقروف علرى تعريرف الاسرتقالة وتصائصرها وت ورهرا فري التشرريع الجزائرري والتمييرز 
بينها وبين بعض المص لحات المشابهة لها، وكرذا أنواعهرا وضروابط ممارسرتها وا ررار الناتجرة 

سررتفادة مرن هررذا البحرث، أمرا الأهميررة العمليرة فررتكمن فري تسررليط عرن قبرول الاسررتقالة، وبالترالي الا

اللوء على بعض العراقيل التي تثرار مرن ترلال ممارسرة هرذا الحرق ومحاولرة إيجراد اقتراحرات 
 .لتخ ي الصعوبات التي تواجه الموظفين الراغبين في ترك وظيفتهم عن طريق طلب الاستقالة

 

 :اسباب الدراسة  -

ستقالة فانه هناك جملة من الأسباب التي دفعتنا إلرى اتتيرار هرذا نظرا لأهمية موضو  الا
 الموضو  منها اسباب ذاتية وأترى موضوعية

الذاتيررة تكمررن فرري انشررغالنا الكبيررر بمقيرراع الوظيفررة العامررة  فالأسررباب الذاتيررة  الأسررباب  

الترري  الحقرو  ربرررازواهتمامنرا بره ممررا جعلنرا نت ررر  إلرى عنصررر مرن عناصرر الوظيفررة العامرة 
ومردى إمكانيرة الموظرف المسرتقيل مرن  اردارةيستفيد منها الموظف فري حالرة اسرتقالته مرن جهرة 

 كان ممكنا بعد إستقالته. جديد إذا التوظيف من

إن هررذا الموضررو  فيرره عنصررر مررن الجرردة والحدارررة فرري القررانون  :الموضرروعيةالأسررباب  

علررى عينررة مررن  وبررالاطلا  يين،الرروطنحيررث لررم يت ررر  لرره الكثيررر مررن البرراحثين  الجزائررري،

الأطروحات والرسائل الجامعية لدراسات سابقة لها علاقة بموضو  بحثنرا تجرد ان فري معظمهرا 
 .تا تناولت موضو  إنهاء تدمة الموظف بشكل عام ولم تت ر  الى الاستقالة كبحث 
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  : اهداف الدراسة -

مهرا، محاولرة ارجابرة علرى لموضرو  ارسرتقالة فري التشرريع الجزائرري أه الدراسرةأهرداف  من
ارشكالية الم روحة من تلال الوقوف على الكيفية التي عالج بهرا المشرر  الجزائرري هرذا الموضرو  

ومدى توفيقه برين رغبرة الموظرف فري ق رع علاقتره بكدارتره، وبرين ضررورة بقائره فري منصربه حترى لا 

اف هرذا البحرث إبرراز ت رور مفهروم يتأرر عمل المرفق العام، وبالتالي المصلحة العامة، أيلرا مرن أهرد
  .ارستقالة والحق في ممارستها في ظل قوانين الوظيفة العامة المتعاقبة

  : اشكالية الدراسة -

ان لاقا من الأهداف المنشودة من تلال هذه الدراسة والاطروحات السابقة فكن إشركاليتنا 
سررتقالة فرري مواجهررة سررل ة حريررة الموظرف فرري طلررب الاالحرردود التشررريعية لمررا تنردر  فيمررا يلرري 

  العمومي؟الادارة المتعلقة بالوظيف 

 وللإجابة على هذه ارشكالية يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية

  القانونية؟هي طبيعتها  وما ؟ ما هو مفهوم ارستقالة -  

 ممارسة الحق في الاستقالة ؟ الشروط و ضماناتما هي   -

  الموظف؟رتبها إستقالة ما هي ا رار القانونية التي ت - 

   المنهج المتبع -      

تناولنا موضو  الاستقالة متبعين وشارحين هذا الحق من أنواعه وضوابط ممارسته التي 
يتبعها الموظف من أجل قبول طلب استقالته وا رار التي تنتج عن قبول طلب الاستقالة معتمدين 

بيعة الموضو  مرع الاسرتعانة لربعض القروانين وط مالتلازمه الوصفي و التحليلي  ينالمنهجعلى 
 العمومـــــية.كقانون الوظيفة 

 :الدراسات السابقة  -

كران  و الالمرام بجميرع جوانبره النظريرة و العمليرة  بالأفكاربقصد اشبا  موضو  البحث           
ريرة كخلفيرات نظ لبد من الرجو  الى دراسرات سرابقة غربيرة و عربيرة مشرابهة لبحثنرا و اتخاذهرا

 تن لررق منهررا  و اهررم هررذه الدراسررات مررأتوذة مررن الفقرره الفرنسرري  كررالمرجع للفقيرره و الاسررتاذ

Emmanuel roux  في كتابره  la démission dans la fonction publique français 
اما بخصو  الدراسات العربية و في غياب الدراسات الوطنية بهذا الخصو  نظرا لحداررة  ،

بلادنررا  فقررد اعتمرردنا علررى دراسررات سررابقة و أمهررات الكتررب فرري القررانون الموضررو  و جدترره فرري 
 ل الدكتور ــــــالاداري المصري كمرجع في بحثنا مث

الاسررتقالة بررين النظررامين الوضررعي و "  ابهــــــررـد رسررلان عررودة فرري كتــــــررـالل يررف السي عبررد
  . ارسلامي"

 :الدراسة  هيكل -
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تقسيم الدراسة الى مقدمة، فصرلين، تاتمرة حيرث تنراول بحث تم وقصد ارلمام بحيثيات ومت لبات ال

إلررى مفهروم ارسررتقالة مررع  الأولالمبحررث الفصرل الأول الاطررار المفراهيمي للاسررتقالة مررن ترلال الت ررر  فري 
تمييزهرا عرن مرا يشرابهها مرن مفراهيم مرع إبراز مدلولها في التشريع الجزائرري ، و مختلرف انروا  ارسرتقالة 

الت ور التاريخي للاستقالة في التشريع الجزائري قبل صدور الامرر مبحث الثاني فتناولنا فيه اترى ، أما ال
 و بعد صدوره . 06/03

القانوني للإستقالة أين قسمناه إلى مبحثين  ارطارفقد جاء تحت عنوان  الثاني أما الفصل 

الة مرن ترلال شرروط التنظريم القرانوني لممارسرة الحرق فري الاسرتقت رقنا في المبحث الأول إلرى 
 ممارسة هذا الحق وكذلا ضمانات ممارسته.

ا رررار أمررا المبحررث الثرراني فعنرري بتوضرريق ا رررار القانونيررة للإسررتقالة مررن تررلال إبررراز  
 القانونية للاستقالة وا رار اردارية على الموظف واردارة.

لتري تعتبرر وفي الأتيرر توصرلنا إلرى تاتمرة عامرة للموضرو  تلرمنت جملرة مرن النترائج ا
 العلمية.بمثابة أرضية التي تسمق للباحثين بكرراء المزيد من البحوث 

 :الصعوبات و العوائق  -

ونظرا لكل ما سبق ذكره فكن أهم الصعوبات التري واجهتنرا فري إنجراز هرذا البحرث هرو قلرة 

المراجع المتخصصة التي تناولرت موضرو  ارسرتقالة فري الجزائرر، ممرا جعلنرا نسرتعين بقروانين 

الوظيفة العامة منذ ارستقلال التري تناولرت موضرو  ارسرتقالة، هرذا بارضرافة إلرى ضريق الحيرز 
الزمني رعداد المذكرة تاصة مع ظروفنا الشخصية باعتبارنرا مروظفين نسرتغر  جرل وقتنرا فري 

 العمل ارداري.
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ل ــــــــالفص

 ولالأ
 للاستقالة  المفاهيمي الإطار

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 للاستقالة المفاهيمير الإطا 
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تتميز العلاقة بين الموظف واردارة بأنها ليست علاقة أبدية ودائمة وإنما هي علاقة  

مؤقتة، بالتالي ليس هناك ما يلزم الموظف العام على البقاء في تدمة المرفق العام والوظيفة 
التخلي عن العامة طيلة حياته، لذلا فقد منحت مختلف التشريعات المقارنة للموظف حق 

الوظيفة بمحض إرادته، فلا محل رجباره عليها وذلا في صورة استقالة، التي تعتبر من أبرز 
 .1الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء تدمة الموظف

عليهرا فري  فالاستقالة هي أحد أسباب انتهاء الخدمة الوظيفية، التي نص المشر  الجزائري
 . 2من القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةالمتل 03\06من الأمر رقم  216نص المادة 

ا وهي من المواضيع الهامة في مجال الوظيفة العامة، لذلا وجرب علرى الموظرف احترامهر
 بهدف ضمان السير الحسن للمرفق العام.

 للاستقالة في مبحثين كالتالي  المفاهيميارطار  وعلى هذا سنقوم بتقسيم 

 الأول:  ثالمبح

 مفهوم الاستقالة

 المبحث الثاني: 

 التطور التاريخي للاستقالة في التشريع الجزائري

 

 

 المبحث الأول: مفهوم الاستقالة

صفة بيفته قصد ترك وظ للإدارةهي عملية إدارية يقدم فيها الموظف طلبا ت يا  الاستقالة
ن طرف مل لقبوابصدور قرار  الاالوظيفية  العلاقةتنتهي هذه  ولانهائية قبل بلوغه سن التقاعد، 

  اردارة.

 لامراإلى غاية  133|66رقم  الامرت ورا ملحوظا بداية من  الاستقالةعرف تنظيم حق 
  .القانون الحالي للوظيفة العمومية وهو ،03|06رقم 

نوا  أ، رم ) الاول بالم ل (واركانهاوتصائصها  للاستقالةوسنت ر  إلى وضع تعريفا 
 ) الثاني الم لب) لهابهة على النظم المشا وتمييزهاالاستقالة 

 

 

                                                             
 الجامعية تعادار الم بو، النظام القانوني للموظف العام في ظل قانون الخدمة المدنية الكويتيسعد نواف العنزى،  1

              337،  2007، ارسكندرية
العام للوظيفة العمومية الجريدة  الأساسيالقانون  ، المتلمن2006يوليو  15في  ، المؤرخ03\06رقم  الامر من 216المادة  2

 .46العدد  الرسمية،
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 المطلب الأول: معنى الاستقالة خصائصها وأركانها

أهمية كبيرة، وذلا بالنظر إلى أهمية  للاستقالةتكتسي مسألة إع اء تعريف شامل ودقيق 
بحد ذاتها، فبالرغم من أن جل التشريعات المقارنة قد كرست هذا الحق ونظمت كيفية  الاستقالة

العامة سواء في  نجد في قوانين الوظيفة فلا، الاستقالةأن أغلبها لم تأتي بتعريف  إلاه، ممارست
 .1للاستقالةمصر أو فرنسا تعريفا 

والذي  ،)الأول الفر ) والقلاءلكل من الفقه  الاستقالةوبذلا ترك أمر إع اء تعريف 
 .)ثالفر  الثال(أركانها ، رم )الفر  الثاني(تصائصها تلالهنستنتج من 

 تعريف الاستقالة الفرع الأول:

ف في نجد أن المشر  بالرغم من اعترافه بحق الموظ الجزائريالرجو  إلى التشريع ب

 تاركا بذلا سواء في القانون القديم أو الجديد، للاستقالةلم يعط أي تعريف محدد  الاستقالة
هذا  مارسةلمنت تنظيم مالمواد التي ت تلالالمجال للفقه والقلاء والذي يمكن استنتاجه من 

متعلقة هما الفي قوانين الاستقالةإلى المشر  الفرنسي والمصري فهما لم يعرفا  وبالنسبة ،الحق
 .الحق القانوني لهذا ارطاربالوظيفة العامة، مكتفين بتحديد شروط ممارستها بهدف وضع 

عمله أي ل يقال استقا، ومنها استقال أي طلب أن يقال، ووقيلالغة  من كلمة قال  فالاستقالة
 .2طلب لي أن أقيله واستقالنيطلب أن يعفيه منه، 

                                                             
 14،  2004ة للنشر، اإلسكندرية،، دار الجامعة الجديدللاستقالةالنظرية العامة ن عودة، لاعبد الل يف السيد رس 1
 .8  ، 2017، كلية الحقو ، جامعة سعيدة، ر، مذكرة ماستفي مجال الوظيفة العامة للاستقالة النظام القانونيبوصبيع شهرة،  2
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 الاستقالةإلى الكتاب والفقهاء والباحثين، فهناك من يعرف  الأمرحا فقد ترك لاأما اص 

تنتهي ولا المختصة ي لب فيه ترك الخدمة،  ارداريةبأنها "تقديم الموظف طلب مكتوب للجهة 
 .1"بقبول طلب الموظف اردارةر من بصدور قرا الأتيرة إلاهذه 

كما تعرف أيلا "ترك الموظف لوظيفته بحريته بصفة نهائية، فهي عبارة عن عمل 
القانونية  إرادي من جانب الموظف يفصق فيه عن رغبته في ترك الخدمة نهائيا قبل بلوغ السن

 2.لتركهاالمقررة 

والموظف بكرادة  اردارةة بين قة العمل الموجودلاأيلا بأنها "ق ع ع الاستقالةوتعرف 

"هي طلب ت ي يقدمه العامل بغية إنهاء تدمته  للاستقالةكما أن هناك تعريف آتر .  3منفردة
 4."الاستقالةبصدور قرار بقبول  إلاتنتهي  لاالوظيفية، و

" بأنها  "رغبة الموظف في ترك الخدمة بكرادته قبل الخلايلةعلي  محمدويرى الدكتور "
 .5"لهااردارة والتي تصبق نافذة المفعول بقبول جهة  الأسبابالقانونية، لسبب من  بلوغه السن

حينما يعلن عن إرادته  مستقيلاهاشمي ترفي" بأن  "الموظف يعتبر  الأستاذكما يرى "
نهاء المهام وحق ربصفة نهائية، وأنها وسيلة قانونية  باردارةقة التي ترب ه لافي ق ع الع

 6."ن آرارها مرهونة بقبول السل ة التي تملا حق التعيينمعترف به، غير أ

قة التي ترب ه لاعندما يعلن عن إرادته الصريحة في ق ع الع مستقيلايعتبر الموظف 
 .7 بصفة نهائية وهي عقد معترف به قانونا باردارة

ن الموظف ب لب كتابي م الاستقالة إلايمكن أن تتم  لاعلى أنه  " 218حيث نصت المادة 
  ."بصفة نهائية باردارةقة التي ترب ه لايعلن فيه إرادته الصريحة في ق ع الع

 احترامحية التعيين مع لاوفي هذه الحالة يقوم الموظف بكتابة طلب إلى السل ة التي لها ص

من طرف الاستقالة قبول  قرار، ويبقى يؤدي واجباته الوظيفية إلى حين صدور ارداريالسلم 
 8.السل ة المختصة

وظف يه المفهي  عملية إدارية متمثلة في طلب كتابي يعلن  الاستقالةومما سبق يتبين أن 
 .قاعدبصفة نهائية وذلا قبل بلوغ سن الت باردارةقته الوظيفية لاعن إرادته في ق ع ع

 

   الاستقالةالفـرع الثاني: خصائص 

                                                             
 .307 ،  2005،ارسكندرية، دار الم بوعات الجامعية، الاداريالقانون ، راضي مازن ليلو 1
 526 ،  2007، ال بعة الثانية، م بعة العشرى،الاداريلمرجع في القانون اعبد الحميد أبو زيد،  محمد 2
 .45 ،  2004، الجزائر، دار هومه، الجزائريتأديب الموظف العام في القانون كمال رحماوي،  3
 640 ،  2007،ارسكندرية ، الأولى، دار الفكر، ال بعة الاداريالوسيط في القانون بكر حسين،  محمد 4
 154 ،  2012، الاردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاولى، ال بعة الاداريالقانون ، الخلايلةي عل محمد 5
، دار هومة لل باعة والنشر الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبيةهاشمي ترفي،  6

 .216،   2013الجزائر، 
، مقال منشور بمجلة دفاتر الجزائريخدمة الموظف العمومي في القانون  لإنهاءنية القانو الحالاتبلعرابي عبد الكريم،  7

 .199   ،16السياسة والقانون، العدد 
 .199،   مرجع سابقبلعرابي عبد الكريم،  8
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مومي ظف العء تدمة الموالقانونية التي تؤدي إلى انها الأسبابستقالة هي أحد الابما أن 

ريف من مختلف التعا استخلاصهاوبالتالي فكنها تتميز بمجموعة من الخصائص التي يمكن 
  :كا تيالسابقة الذكر وهي 

 :حق من حقوق الموظف الاستقالة: أولا

الذي اتتلف فقهاء  الأتيرلمعرفة هذا الحق، هذا  لاحق يجب الت ر  أو لاعتبار الاستقالة

  في تعريفه، حيث لم يتفقوا على مفهوم موحد له، فمن الفقهاء من ركز في القانون الخا

التوفيق  تعريفه للحق على شخص صاحبه، ومنهم من ركز على موضو  الحق، ومنهم من أراد
 1.بين المذهبين

  :تعريف الحق في النظرية التقليديةأ_ 

ر ب موضوعي وآتانقسم أنصار هذه النظرية في تعريفهم للحق بين مذهب شخصي ومذه
 فيمايلي موضحة  مختلط

  إن الحق حسب هذا المذهب هو قدرة إرادية يتسلط بها الشخص المذهب الشخصي -1

شا أن هذه السل ة يحميها  لاصاحب الحق في ن ا  معلوم وضمن حدود معينة، و

 2بها. ويعترف القانون
وفكرة الحق يؤدي إلى  دةارراأن هذا المذهب لم يسلم من النقد، باعتبار أن الربط بين  إلا

نتائج قانونية غير مسلم بها، كما يخلط هذا المذهب بين أمرين مستقلين، أي بين تعريف 

 3واستخدامه.الحق في حد ذاته كفكرة قانونية وبين مباشرة الحق 
" عرف أنصار هذا المذهب الحق بأنه  "مصلحة يحميها القانون :المذهب الموضوعي -2

على عنصر المصلحة كونها جوهر فكرة الحق مشيرا في  اهرنج""حيث ركز الفقيه 

ون قد تكوالقانون بها أو حمايته لها،  اعترافتعريفه إلى أن هذه المصلحة تحتا  إلى 
لى عتدي مصلحة مادية أو معنوية وتتجلى حماية القانون لها في وسيلة الدعوى، فمن اع

 مصلحة له أن يلجأ إلى القلاء لحمايتها. 

يذهب أنصار هذا المذهب إلى المز  بين المذهبين، حيث جمعوا بين  لط:المختالمذهب  -3
في تعريف الحق، فالحق عندهم قدرة ومصلحة يحميها القانون، ولكن  واررادةالمصلحة 

أنهم اتتلفوا حول أهمية كل من  واررادة إلابالرغم من اتفاقهم على الجمع بين المصلحة 

 4اررادةب آترون عنصر فغلب البعض المصلحة، وغل العنصرين،
  :الحديثة_ تعريف الحق في النظرية ب

على عناصر تارجية في تعريف الحق ولم ترتكز  لارتكازهاانتقدت النظرية التقليدية  لقد

 الفقيه على جوهره وصلبه، لذلا حاولت النظرية الحديثة التركيز على جوهر الحق فعرفه
"DABIN "ة يخول ــــــة معينـــين بشيء أو قيمــــــــشخص معار ـــــــى أنه  " استئثــــــعل

                                                             
 .98،   مرجع سابقعودة،  رسلانعبد الل يف السيد  1
للنشر والتوزيع،  الثانية جسور، ال بعة جزائريالالنظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون عمار بوضياف، 2

 .12 2015الجزائر،
 .12،   نفس المرجععمار بوضياف،  3
 101،  مرجع سابقعودة،  رسلانعبد الل يف السيد  4
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نها ذات قيمة لأويهدف إلى تحقيق مصلحة يحميها القانون  والاقتلاء طــــــه التسلــــــــل
 1."اجتماعية

 :في ضوء المفاهيم السابقة الاستقالةوضع  _ 

ف السل ة يعني تخويل هذا الموظ الاستقالةللموظف بحق  الجزائريإن تصريق المشر  
في استعمال هذا الحق وهذا يتفق مع المذهب الشخصي، وأن التصريق له بهذا الحق  اررادية

يعني أن له مصلحة تقتلي ذلا تتمثل في إنهاء الراب ة الوظيفية، وتكون الحماية القانونية هنا 
 2الاستقالةفي صورة الدعوى القلائية التي يرفعها الموظف في حالة رفض 

حقا للموظف إذ  الاستقالةالموضوعي، وبذلا تعتبر  الاتجاهمع ما ذهب إليه وهذا يتفق  
 3فيه. يرغب لافي عمل  الاستمرارليس من العدل أن يجبر رغما عن إرادته على 

 :قة الوظيفيةلاانتهاء الع حالاتحالة من  الاستقالةثانيا: 

عن القيام بمهامه  المختصة كف يد الموظف اردارةمن قبل  الاستقالةيترتب على قبول 
 4 للاستقالةالنتيجة المن قية لقرار قبولا وهيالوظيفية كلية،  ولايتهبصفة نهائية، وسقوط 

 03\06الأمرمن  2\219يجعلها غير قابلة للرجو  فيها طبقا للمادة  الاستقالةلذلا فقبول 
ن تعداد المترتبة عنها ومنها ش ب الموظف المستقيل م للآرارومرد ذلا  5السالف الذكر
 .6اوالمالي مع ارداريالتي كان يتبعها وإلغاء منصبه  اردارةمستخدمي 

 الاستقالةفي  الإدارةثالثا: دور 

إنهاء الراب ة الوظيفية مع الموظف  اردارةيكشف عن قبول  الاستقالةإن قرار قبول 

 03\06مرالامن  220في نص المادة  الجزائريعند رغبته، وهذا ما أكد عليه المشر   نزولا
على قبولها الصريق من السل ة  للاستقالةالقانوني  الأررلذلا فكن تعليق  ، 7 سالف الذكر

 8العام.المختصة مرتبط بصفة مباشرة بمبدأ استمرارية المرفق 

 فرديةال الاستقالةرابعا: 

مدفوعا إلى ذلا باعتبارات تاصة يقدرها بنفسه وفي  الاستقالةيتقدم الموظف العام ب لب 

أن يقدم بعض  الأحيانغير أنه يحدث في بعض ،  9الأصلوء مصلحته الخاصة وهو ض
معا في وقت واحد، معبرين بذلا عن  استقالتهمالموظفين العموميين بدوافع مشتركة على تقديم 

ما  وهذاشعور جماعي من التمرد على نظم م بقة أو إرغام الحكومة على إجابة م الب لهم، 

                                                             
 .17 -16،   مرجع سابقعمار بوضياف،  1
 .13،   2017لية الحقو ، جامعة سعيدة، مذكرة ماستر، كفي مجال الوظيفة العامة،  للاستقالةالنظام القانوني شهرة بوصبيع،  2
 14  ،  سابق مرجعبوصبيع، شهرة  3
 14،   المرجع نفسه 4
 .سابق ، مرجع03\06رقم  الامرمن  219 المادة 5
 .سابق ، مرجع03\06رقم  الامرمن  219المادة  6
 .مرجع سابق 03\06رقم  الأمرمن  220المادة  7
 .218،   مرجع سابقهاشمي ترفي،  8
 .45 ،  1966، الأول، العدد الادارية، مقال منشور بمجلة العلوم الاستقالةيم ع ية، نع 9
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الجماعية في قانون  الجزائري الاستقالةلذلا جرم المشر  ، 1ةاعيالجمبالاستقالة يعرف 
 2منه. 115العقوبات بموجب المادة 

بشكل فردي يعتبر الصورة  الاستقالةالجماعية، فكن تقديم طلب  الاستقالةلخ ورة  ونظرا

 ال بيعية والمثلى التي أقر من أجلها هذا الحق، أما ممارستها بشكل جماعي قد يخر  عن معنى
وتتنافى مع مبدأ ديمومة سير المرافق العامة  والاحتجا ارضراب ويقترب من معنى  الاستقالة
 3واض راد.بانتظام 

 التي قة الوظيفية وفقدان صفة الموظف، من أهم وأبرز الخصائصلاكما أن انتهاء الع

رسة مما نع، والتي يترتب عليها مجموعة من النتائج مثل كف يد الموظف الاستقالةتتميز بها 

لوظيفية ته امهامه وفقدانه لجميع الحقو  المرتب ة بصفة الموظف وكذا تحرره من جميع التزاما
  .السابقة

 الاستقالة في العام خامسا: إرادة الموظف 

على إرادة الموظف العام، ويجب أن  الأولكتصرف قانوني يعتمد في المقام  الاستقالةإن  

يكون الموظف قد تعرض لظروف تحد  ألاوبمعنى آتر يجب من كل العيوب،  اررادةتخلو هذه 
 4حريته.من 

 ارداري، وتنتهي الخدمة بالقرار الاستقالةعملية إرادية يثيرها الموظف ب لب  فالاستقالة

هو مظهر  الاستقالةأنه كما كان طلب  إلاالصادر بقبول هذا ال لب الذي هو سبب هذا القرار، 
تزال الخدمة، والقرار بقبول هذا ال لب هو بدوره مظهر من من مظاهر إرادة الموظف في اع

القانوني المترتب على الأرر  ورحداثفي قبول هذا ال لب،  ارداريالرئيس  إرادةمظاهر 

قبولها برضا صحيق يفسده كل ما يفسد ر وقراالاستقالة يصدر طلب  ما أنا، كان الزالاستقالة
 .5الرضا من عيوب

 لاستقالةأركان ا الفرع الثالث:

كنين نية رلاستقالة المقبولة بصفة قانومن تلال الت ر  للتعريفات السابقة يتلق أن ل
 الاستقالة كالتالي أساسيين هما  إرادة الموظف وقبول 

  إرادة الموظفأولا: 

بقولها  " لا يمكن أن تتم  06/03من الأمر  218هذا الركن مذكور في نص المادة 

من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في ق ع العلاقة التي ترب ه  الاستقالة إلا ب لب كتابي
، فاررادة إذا هي نشاط نفسي أو حالة نفسية يعبر عنها صاحبها، فتنتج 6باردارة بصفة نهائية"

                                                             
 .16،   مرجع سابقبوصبيع شهرة،  1
الجريدة قانون العقوبات المعدل والمتمم،  ، المتلمن1966جوان  08في  ، المؤرخ156\66رقم  الأمرمن  115المادة  2

 1966جوان  11في  ، الصادر49، العدد الرسمية
 .17،   مرجع سابقبوصبيع شهرة،  3
 116،  مرجع سابقعودة،  رسلانعبد الل يف السيد  4
 .343، مرجع سابقسعد نواف العنزى،  5
يتلمن القانون الأساسي  م2006يوليو سنة  15ه الموافق ل 1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  06/03الأمر رقم 6

 .46الرسمية عدد  ةريدالعام للوظيفة العمومية، الصادر بالج
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عادة الفقهاء الاهتمام بأمر اررادة في ذاتها باعتبارها ظاهرة  ، إذ ليس منقانونية آرارعنها 

ولهذا قل من درسها بتفصيل وحللها إلى  الوجهة لا تخلو من اربهام والتعقيد نفسية لأنها من هذه
 .1عناصرها

لا بد من أن تكون إرادة الموظف حال تعبيره عن رغبته في إنهاء العلاقة  الاستقالة
وهذه الأتيرة نص عليها  اررادة،الوظيفية إرادة سليمة أي تالية من العيوب التي تشوب 

   الغلطعلى التوالي، وهي 2من القانون المدني الجزائري 91إلى  81من  المشر  في المواد
 إذ سنحاول تعريف كل عيب على حدا كالتالي  ،الاستغلال اركراه و ،التدليس

من نفس القانون، فهو عبارة عن وهم تلقائي يقع  85إلى  81الغلط  تناوله المشر  من المادة  -1
 3ه يتصور الشيء الذي تعاقد عليه على غير حقيقة.في متعاقد حين إبرامه للتصرف يجعل

من القانون السالف الذكر، فهو إيقا  أحد  87إلى  86التدليس  ذكره المشر  من المادة  -2

الأشخا  في الغلط، يكون الدافع له بكبرام التصرف القانوني، إذ أن التدليس ليس بحد ذاته هو 
الذي يقع فيه الشخص نتيجة إيهامه بغير الحقيقة عن  العيب الذي يؤرر على اررادة، وإنما الغلط

 4طريق بعض الحيل.

على التوالي من نفس القانون، فيمكن  89و 88اركراه  فقد تناوله المشر  في المادتين  -3

تعريفه على أنه تهديد المتعاقد دون وجه حق بحيث يبعث في نفسه رهبة تحمله على التعاقد 
ا ولا مختارا، بل بسبب اللغط على إرادته ب ريق التهديد الذي وعليه قد يتعاقد شخص لا حر

يولد في نفسه رهبة وتوفا، يخاف فيهما على نفسه أو ماله أو شرفه أو مال أو شرف أحد 
 5أقربائه.

من نفس القانون السالف الذكر، فهو عبارة عن  90ارستغلال  فقد تص به المشر  المادة  -4
 6يجة استغلال متعاقد ما في المتعاقد الثاني من ضعف نفسي.نت الأداءاتاتتلال فاحش في 

رة عرضة لأتيفكذا أصابت إحدى هذه العيوب إرادة الموظف أرناء تقديمه للإستقالة، كانت هذه ا
 للإب ال وارلغاء.

عين رة يتوهذا التعبير الكتابي عن إرادة الموظف في ق ع العلاقة التي ترب ه باردا
 لة قانونا لتبدي موافقتها حول طلب الموظف.تقديمه للهيئة المخو

 قبول الإستقالةثانيا: 

                                                             
 .114 .،  مرجع سابقعبد الل يف السيد رسلان عودة، 1
الصادر ، المتضمن القانون المدني1975نوفمبر 62ل الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/85الأمر رقم2

مايو  13ه الموافق ل  1428ربيع الثاني  25المؤرخ في  07/05بالقانون رقم  المعدل والمتمم، 78عدد  بالجريدة الرسمية

 .31الصادر بالجريدة الرسمية، العدد  2007
 .22،  . 2004"، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في النظرية العامة للالتزام "مصادر الالتزامعبد الرزا  دربال، 3
ل بعة الثانية، ديوان الم بوعات ، الجزء الأول، االوجيز في شرح القانون المدني الجزائريتليل أحمد حسن قدادة، 4

 .55،  . 2005الجامعية، الجزائر، 
 .27،  . سابق مرجععبد الرزا  دربال، 5
 .29،  . مرجع سابقعبد الرزا  دربال، 6
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، وهذا م إجراءات ارستقالة حتى تكون مقبولة بصفة قانونيةيعتبر هذا الركن شرط رتما 

حيث نصت على ما يلي  " لا ترتب السالف الذكر،  06/03من الأمر  220ما أقرته المادة 
لصريق من السل ة المخولة صلاحيات التعيين..."، إذا مهما الاستقالة أي ارر إلا بعد قبولها ا

كانت الأداة التي انعقدت بها الراب ة الوظيفية، لابد رنهائها بناء على رغبة الموظف أي عن 

وجود هذا إقرار تكمن في كونه  إلزاميةمن صدور قرار إداري بقبولها، وأن  طريق ارستقالة
ين متعارضين، ويتعلق الأمر بحق الموظف في أن لا يجبر على الأداة القانونية للتوفيق بين أمر

الاستمرار في عمل لا يرغب فيه، وواجب اردارة في الحفاظ على السير المنتظم للمرفق العام 
 .1تحقيقا للمصلحة العامة

وبالتالي فكن القرار بقبول الاستقالة يكشف عن قبول اردارة إنهاء الراب ة الوظيفية مع 

ولا عند رغبته من ناحية، كما يؤكد اتخاذها الاحتياطات اللازمة بعدم تأرر المرفق الموظف نز
 .2بخرو  الموظف من الخدمة

 عن بعض النظم المشابهة وتمييزهاالمطلب الثاني: أنواع الاستقالة 

فكنه لللرورة  المقارنة، والتشريعاتبعد دراسة مفهوم ارستقالة في التشريع الجزائري  
ا شابهة لهم الموتمييزها عن مختلف النظ الأول،أن نبين أنوا  الاستقالة في الفر   العلمية يجب

 في الفر  الثاني.

 أنواع الإستقالة الاول:الفرع 

 أوجه على اعتبار ارستقالة تصرف و عمل إرادي فكنه يمكن للموظف أن يمارسها بعدة

 ناها وهبالأشخا  الم البين وقد تختلف هذه الأوجه من حيث الأسباب و الكيفية أو من حيث 

لبي ت طابع سة ذاتتحدد أنوا  ارستقالة في الفقه المقارن إلى إستقالة ذات طابع ايجابي وإستقال
كيفية  ر إلىإستقالة صريحة وإستقالة ضمنية بالنظ و هذا بالنظر إلى الأسباب المؤدية لها، و

ين أن نب و سوف نحاول حيث مصدرهاوأتيرا إستقالة فردية وجماعية بالنظر من  عنها،التعبير 
  .حدىمفهوم كل نو  من أنوا  الاستقالة على 

 :أنواع الإستقالة من حيث أسبابها -اولا 

على اعتبار أن  متعددة،إن الأسباب التي تدفع الموظف إلى ارستقالة من منصب عمله 
حياته المهنية ارستقالة هي نتا  تفكير تا  متعلق بكل موقف أو وضع يمر به الموظف في 

يؤدي به إلى ق ع العلاقة التي تربط بينه وبين اردارة وقد حاول الفقه تقسيم ارستقالة من حيث 
 .3أسبابها إلى إستقالة ايجابية وإستقالة سلبية

   الإستقالة الايجابية -1

فعه وظف تدنفسية متعلقة بالم وأحياناتكون ارستقالة عادة نتيجة أسباب شخصية وذاتية 
 .ى تقديم إستقالته وق ع العلاقة التي ترب ه باردارة بشكل نهائيإل

                                                             
دار ، ، ال بعة الأولىالاختيار على أساس الصلاحية للوظيفة العامة في النظام الإداري الإسلاميمحمد باهي أبو يونس، 1

 .241. ،  1999لجديدة للنشر، مصر، الجامعة ا
 .190 .،  نفس المرجع2

3, puam, 2001 page. 33La démission dans la fonction publique françaisesEmmanuel Roux.  -  
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ات ذالبا غحيث تظهر ارستقالة في شكلها الايجابي عندما تكون الأسباب المؤدية إليها 

لى سباب إأو عندما تؤدي هذه الأ الشرف،إستقالة  وهيطابع نبيل او متعلقة بكرامة الموظف 
 .هو ما يعرف بكستقالة التجديدو  الموظف،تغيير وتجديد في حياة 

 

 :استقالة التجديد -أ

فيتخذ قرار  جذرية،تتجلى إستقالة التجديد عندما يريد الموظف أن يغير نمط حياته بصفة 

اترى  مشاريعمن من لق ذاتي بكنهاء مسبق لخدمته من ق ا  الوظيف العمومي قصد تحقيق 
موظف أن يستقيل من وظيفته لأسباب فيمكن لل عائلية، وأحيانامهنية كانت أو شخصية معينة 

 1عائلية و ذلا من أجل الاعتناء وتربية أولاده بعد استنفاذ جميع الع ل وإجازة الأبوة. 

كما يمكن أن يقدم الموظف إستقالته من الوظيف العمومي للالتحا  بالق ا  الخا  بحثا 

من الق ا  العام إلى  فيحق للموظف أن ينتقل مشرو ،وهو في الأساع عمل  والمال،عن الربق 

وتتلق العلاقة بين العمل والمردود  القانونية،الق ا  الخا  بشرط أن يحترم ارجراءات 
وهذا  2المادي في انه إذا قل المردود المادي يؤدي بالنتيجة إلى امتعاض الموظف وعدم رضاه 

الشعور  ما يفسر ظاهرة نزوح الموظفين من الق ا  العام إلى الق ا  الخا  بسبب عدم

بالرضا المتولد لدى الموظف تجاه الرواتب والأجور مقارنة بما يتقاضاه العامل في الق ا  
 الخا .

ل قد بولا تكون ارستقالة في كل الأحيان بسبب عدم الرضا المادي عن محيط العمل  
والتي تشمل جميع  العمل،نتيجة ظروف  الموظف،تكون بسبب عدم الرضا النفسي لدى 

على  لموظففكن عدم رضي ا اردارة،واللوائق والقوانين التي تنظم سير العمل في  ارجراءات
 .ييرالتغوالبيئة التي يشتغل فيها قد يؤدي به حتما إلى تقديم استقالته رغبة في التجديد 

 :استقالة الشرف -ب

 ويكون غالبا هذا النو  من ارستقالة من أجل أسباب ودوافع أتلاقية تتولد لدى الموظف
كردة فعل عندما يجد نفسه أمام موقف أو وضع يعتبره غير منصف أو عادل فيلجأ للإستقالة 

ويتلق هذا النو  من ارستقالة عندما يلجأ الموظف إلى ارستقالة ،  للحفاظ عن كرامته ومبادئه

كوسيلة للتعبير عن احتجاجه ورفله الالتزام بالأوامر الصادرة عن رؤسائه يعتبرها هو غير 
وحقيقة الأمر أن هذا التصور في ارستقالة قد يص دم مع اشكالية  ، وعة او مجحفة في حقهمشر

مدى التزام الموظف ب اعة أوامر رئيسه حتى ولو كانت غير مشروعة ، بحيث أن إتلال 
 3الموظف بأي من واجباته بما في ذلا واجب ال اعة يؤدي إلى تقرير مسؤوليته التأديبية

ر القانون هذه المسألة فقد كان اللجوء إلى ارستقالة هو الحل كوسيلة بيد أنه قبل أن يؤط

لرفع الحر  عن الموظف في تنفيذ قرارات رؤسائه والتي تتعارض مع ضميره المهني ، و 
مازال إلى يومنا هذا يلجأ بعض الموظفين العاديين و الساميين في الدولة الى ارستقالة كوسيلة 

بعض القرارات الموجهة إليهم من رؤسائهم والتي قد تتعارض مع للتهرب من مسؤولية تنفيذ 

                                                             
1Emmanuel roux op. Cit. Page 34- 

ربوية، جامعة ق ر، السنة التاسعة مجلة مركز البحوث الت ،الوظيفيعلى الأداء  أثرهالرضا الوظيفي و بدر عمر العمر،   2

 .87،   200، يناير )17العدد 
  170، مرجع سابق،   أصول القانون الإداريسامي جمال الدين،  3
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أن يقدم الموظف استقالته على سبيل التلحية  وقد يحدث أيلا،  توجهاتهم الفكرية والسياسية

لحماية المؤسسة التي يعمل فيها لتجنب عدم الاستقرار ، وهذا نظرا للمنصب المهم الذي يشغله 
 1الموظف داتل المؤسسة. 

ن الصور الأترى رستقالة الشرف تكون بتقديم الموظف رستقالته حفاظا لكرامته بي ومن
فعندما يقترف الموظف ت أ ويكون هذا الخ أ قابلا للمسائلة التأديبية من  التأديبية،من العقوبة 

قبل الجهة الرئاسية فيفلل الموظف ارستقالة تفاديا للتوبيخ والخزي الذي سيلقاه من السل ة 
 .2ة لأن التأديب هو أحد عناصر السل ة الرئاسيةالرئاسي

 السلبية:الإستقالة  -2

 ،تقالتهإسالعمل بحيث تدفع الموظف إلى تقديم  وظروفتكون نتيجة لأسباب تتعلق بمحيط 
 المفروضة.و تظهر غالبا ارستقالة في شكلها السلبي في صورة ارستقالة 

 :المفروضةالاستقالة  -أ

ة لقائيرجبارية ليست قرار نابع عن قناعة الموظف بصورة تارستقالة المفروضة أو ا
وإنما يقدم الموظف إستقالته تحت تأرير أحداث وظروف تاصة بمحيط العمل وضغوطات 

قانونية م الفتاريخ النظ ، تارجية التي لم تبقي للموظف اي حل لتجاوزها سوى تقديم إستقالته

ربعاد  دارةارنت في الأصل وسيلة ضغط تمارسها حافل بأمثلة ارستقالة ارجبارية ، والتي كا
ة ياسيالموظفين و إجبارهم على تقديم استقالتهم بسبب وضعيتهم الشخصية أو مواقفهم الس

عدة  تأتذرجبارية الذلا فان الاستقالة  ، واريديولوجية والتي لا تتوافق مع النظام السائد آنذاك
 صور أهمها  

 :حالة المدنية للموظفالإستقالة المفروضة بسبب ال -

ت بيقا لمفهوم ارستقالة وذلا  1946في البداية عرف النظام ارنجليزي قبل سنة 

بحظر بعض الوظائف على المرأة المتزوجة بحجة أن الزوا  يحول دون ممارسة المرأة 
في فكانت فقط المرأة الغير المتزوجة والأرملة لها الحق  كفاءة،لوظائفها المهنية ويجعلها أقل 

فاردارة وعندما تتزو  فكن عليها أن تتخلى عن هذا  شغل منصب أو وظيفة بصورة دائمة
 3 استقالتها.المنصب أو الوظيفة بتقديم 

 ة المتزوجةفأصبق القانون يشجع المرأ إجبارية،لم تصبق ارستقالة  1946لكن بعد سنة 

دة على وزيا ء إنهاء تدمتهاعلى ارستقالة وذلا مقابل تعويض مالي تستفيد منه الموظفة لقا
 .سابقةالإلى وظيفتها بالرغم من استقالتها  والم لقةذلا فيمكن إعادة إدما  الأرملة 

أين حظر  1932ولقد عرف نظام الشغل في الولايات الأمريكية المتحدة نفس المبدأ سنة 
ولايات المتحدة تعيين النساء المتزوجات في بعض الوظائف اردارية اين تبنت عدة ولايات في ال

وفي نفس السيا   الاستقالة،الأمريكية نفس الموقف بحيث أجبرت المدرسات المتزوجات على 

                                                             
1.Emmanuel roux, op. Cit, page 36  

 .353، مرجع سابق،   القانون الإداري الحلو.ماجد راغب  2
3Emmanuel roux. Op. Cit. Page 41- 
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كانت ألمانية في النظام النازي تع ي منحة الزوا  عندما تتخلى المرأة الموظفة عن وظيفتها 
 1بسبب الزوا .

 :المعنويالإستقالة المفروضة بسبب التحرش  -

جريمة التحرش المعنوي بأنه سلوك تعسفي يمارع ضد  لقد عرف الفقه الفرنسي

إيماءات أو كتابة والذي من شأنه الأضرار بشخص  أقوال،موظف عن طريق أفعال مادية أو 
الموظف أو كرامته أو سلامته الجسدية والمعنوية مما يعرض مناخ العمل أو الوظيفة إلى 

 2.الخ ر

ؤلاء ديم هالرؤساء ضد المرؤوسين إلى تق وعادة قد تدفع هذه التصرفات الممارسة من قبل
 .رستقالتهم على اعتبار ان الموظف أصبق شخص غير مرغوب فيه

كال حظرت معظم التشريعات المتعلقة بالوظيف العمومي وقانون العقوبات كل أش وقد

من  442 التمييز والاض هاد التي تمارع ضد الموظف أرناء العمل. ففي بلجيكا جرمت المادة

لتحرش اما في فرنسا ورد تجريم ا الموظف،العقوبات كل أشكال التحرش المعنوي ضد قانون 
 .من قانون العقوبات 33-222المعنوي في المادة 

فبنظرة  أهميته،اما فيما يخص الجزائر لم يلتفت المشر  إلى هذا النو  من الجرائم رغم 
د أنها تهتم بحماية الموظف بشكل نج 3فاحصة إلى المواد القانونية في قانون العقوبات الجزائري

عام من كل ارهانات أو اللغوطات التي يتعرض إليها بصفته موظف أو بمناسبة تأديته 

، إلا أنه لا يمكن التسليم بأن المشر  قد أسس  4من قانون العقوبات  144لوظيفته طبقا المادة 
من الجدير بالذكر هو أن و المعنوي،حماية جنائية لبيئة الوظيفة العمومية من فعل التحرش 

 41.5و  40حماية الموظف قد تجد أساسها في الدستور الجزائري طبقا للمواد 

عنوي أو الدولة عدم انتهاك حرمة ارنسان ويحظر أي عنف بدني أو م تلمن» 40المادة  
 .أي مساع بالكرامة

مة سلاعلى كل ما يمسن  الحريات و المرتكبة ضد الحقو  و المخالفات»  41المادة 
 المعنوية. ارنسان البدنية و

ي فموظف لذلا فكن إرادة ت بيق هذه المبادئ تفرض على المشر  تبني حماية قانونية لل
 التحرش.قانون الأساسي للوظيف العمومي وقانون العقوبات من كل أشكال 

  : سياسيةالإستقالة المفروضة لأسباب  - 

لعاديين إلا نادرا ، وإنما يشمل فئة من هذا النو  من ارستقالة لا يمس الموظفين ا

ارطارات السياسية التي تشغل مناصب عليا في الدولة كوزير او أمين عام وزارة أو حكومة في 
الدولة و التي نظرا لتوجهاتها أو مواقفها السياسية لا تتوافق مع السياسة العامة للدولة أو النظام 

و أحسن مثال على ذاك هو عندما لا يتوافق الوزير مع  استقالتهمالسائد ، فتدفع بهم إلى تقديم 

                                                             
1.Idem 

  293 290 . 2016، مجلة القانون جريمة التحرش المعنوي في ميدان الوظيفة البلاوي،عبد الحسن جبر  . علاء2
 285   نفس المرجع 3
 286   ،نفس المرجع 4
 144مادة  1966يونيو  08المؤرخ في  156/66الامر  قانون العقوبات الجزائري 5
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وأحيانا تكون إستقالة الموظف ليس  ،الأغلبية السائدة في البرلمان فيل ر إلى تقديم إستقالته 
 أو مالية أو سوء تسيير. ليحه سياسيةتيجة فنبسبب موقفه السياسي أو انتمائه الحزبي وإنما 

  بير عنهاالاستقالة من حيث التع ثانيا: انواع

ن هذا فأحيانا قد يعبر ع تدمته،تختلف ارستقالة من حيث طريقة طلب الموظف إنهاء 
الة ـــــــوقد ميز الفقه بين ارستق ،ضمنياال لب صراحة وأحيانا أترى قد يعبر عنه 

 .اللمنية وارستقالةة ــــــــــالصريح

   الإستقالة الصريحة -

في ذلا المشر  الجزائري أحكام ارستقالة الصريحة وقد تناولت مختلف التشريعات بما 

وطبقا للتشريع الفرنسي فكن ارستقالة  الوظيفية،بالتنظيم في الفصل المخصص رنهاء الخدمة 
الصريحة هي فقط المعترف بها حيث يشترط وفقا للتشريع الفرنسي أن تقدم ارستقالة في شكل 

  .1صريحة في ترك العمل بصفة نهائيةطلب مكتوب من صاحب الشأن يعلن فيه رغبته ال

التي و 03/06من الامر  218وهو نفس المبدأ الذي أكده المشر  الجزائري في المادة 

ريحة في الص " لا يمكن أن تتم ارستقالة الا ب لب كتابي من الموظف يعلن فيه عن إرادتهتنص 
 ".ةق ع العلاقة التي ترب ه باردارة بصفة نهائي

و معبرا عن رغبة  غموض،ب ارستقالة صريحا لا لبس فيه و لا يجب ان يكون طل

فاذا كان طلب ارستقالة غير قاطع الدلالة في إظهار  نهائيا،الموظف التحلل من أعباء وظيفته 
 2رغبة الموظف في اعتزال الخدمة وجب على الجهة اردارية عدم قبول ارستقالة.

 :الضمنيةب الإستقالة 

ة اللمنية بأنها اتجاه إرادة الموظف العام إلى اعتزال الخدمة يمكن تعريف ارستقال

الوظيفية عن طريق إتيانه لواقعة ما او موقف معين اعتبرها المشر  قرينة على ارستقالة إذا 
  .3رأت جهة اردارة ذلا شري ة عدم إبداء الموظف لأية أعذار حتى ولو كانت غير صحيحة

انق ا  الموظف عن العمل دون إذن أو عذر مقبول لمدة  ارستقالة اللمنية في حالة وتقوم

 مستقيلا ولمقانونية محددة ومتى تغيب الموظف عن العمل فيمكن للجهة اردارية أن تعتبره 
يورد المشر  الفرنسي ارستقالة اللمنية ضمن أسباب انتهاء الخدمة في الوظيفة العامة في 

ناول أحكام ارستقالة اللمنية بالتنظيم محددا حين سلا المشر  المصري مسلكا مغايرا حين ت

أين اعتبر  19784سنة  47من القانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  98حالاتها في المادة 
 العامل مقدما رستقالته في الحالات التالية  

ن ن انق اعه كاايوما متتالية ما لم يقدم ما يثبت  15إذا انق ع عن عمله بدون إذن أكثر من 
 بعذر مقبول.

                                                             
1er 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 53 du 26 janvi-Article 96 alinea 1 de la Loi n° 84 -

publique territoriale 
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 السنة.ي يوما غير متصلة ف 30إذا انق ع عن عمله بغير إذن تقبله جهة اردارة أكثر من  

نتهية معامل إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترتيص وفي هذه الحالة تعتبر تدمة ال
 .الأجنبيةمن تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة 

ءات في جميع الأحوال إذا كانت اتخذت ضده إجرا ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا

ويثور  بية،الاجنتأديبية تلال الشهر التالي لانق اعه عن العمل أو التحاقه بالخدمة في جهة 
  .التساؤل حول طبيعة قرار إنهاء الخدمة في حالة ارستقالة اللمنية

ك العمل لا يعدو أن الفقه الفرنسي إلى أن قرار إنهاء الخدمة في حالة ترراي فقد ذهب  

فانق ا  الموظف عن العمل يع ي لجهة اردارة  التأديبي،يكون فصلا من الخدمة بغير ال ريق 
 1التأديبية.دون إتبا  اللمانات  تدمته،سل ة إنهاء 

ستقالة اللمنية فقد اعتبر انق ا  باراما بخصو  المشر  الجزائري فانه لم يأتذ  
ت المادة ون إذن أو عذر بمثابة إهمال المنصب ، بحيث نصالموظف عن العمل لمدة معينة د

إذا تغيب »المتلمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه  06/03الأمر من  184
يوما متتالية على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ السل ة التي لها صلاحية  15الموظف لمدة 

فالانق ا  عن العمل يشكل في حد ذاته ، عد الاعذارالتعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ب

مخالفة تأديبية و تقصير من جانب الموظف وجب على اردارة أن تحيل الموظف إلى مجلس 
 .2التأديب حفاظا على كافة اللمانات التأديبية 

 انواع الإستقالة من حيث مصدرها ثالثا:

 جماعية  إستقالةوارستقالة من حيث مصدرها صورة إستقالة فردية تأتذ 

  الإستقالة الفردية: -ا 

فكن  تقالةاستقر الفقه والقلاء على أنه إذا كان للموظف أن يترك وظيفته عن طريق ارس
اعة الجم فيجب أن يوفق بين حقه في ترك العمل وحق العامة،هناك اعتبارات تتعلق بالمصلحة 

كتوبة مكون قالة الفردية يجب أن تفي الحصول على المنفعة العامة وتقلي القوانين بأن ارست

ا قبولهوأن تدمة الموظف لا تنتهي إلا بمقتلى القرار الصادر ب غموض،وصريحة لا يشوبها 
 .من اردارة

فكذا كانت ارستقالة المقدمة  بشرط،تكون مقيدة  ألاالأصل أن ارستقالة الفردية يجب 
الادارة في حالة قبولها أن توافق  مقرونة بشرط كلم مدة تدمة أو منق مزايا مالية وجب على

   .3على الشروط التي قرن بها الموظف استقالته

  الجماعية:الإستقالة  -ب 

إلا أنه في بعض الأحيان قد  فردية،الأصل أن الصورة المثلى للإستقالة هي ان تكون 

التأرير دفعة واحدة مبتغين من ذلا  استقالتهميحدث ان تقبل مجموعة من الموظفين على تقديم 
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على الجهة اردارية بهدف إرغامها على تحقيق م البهم أو الاحتجا  على عمل معين أو بقصد 
 1التمرد على نظم وظيفية م بقة بهدف تغييرها.

رنسي ونظرا لخ ورة ارستقالة الجماعية على سير مرفق العام فقد اتلع المشر  الف

على جميع  ن قانون العقوبات والتي ت بقم 126ارستقالة الجماعية للعقاب في نص المادة من 
 فية.لوظيالموظفين المعينين او المنتخبين الذين يتفقون على الامتنا  عن أداء الوجبات ا

من قانون العقوبات على عمد  126ولقد طبقت محكمة النقض الفرنسية حكم المادة 
هم واتفقوا على تقديم المقاطعات جنوب فرنسا حينما امتنعوا جميعا عن القيام بواجبات وظائف

 2استقالتهم دفعة واحدة.

 115 لمادةوقد ساير المشر  الجزائري نظيره الفرنسي بتجريم ارستقالة الجماعية في ا 

ر فيما لتشاوالعموميون الذين يقررون بعد ا والموظفونمن قانون العقوبات التي تنص " القلاة 

ة موميعالقلاء بمهمته او سير مصلحة  بينهم على تقديم إستقالتهم بغرض منع او وقف قيام
 الى رلاث سنوات ".  أشهريعاقبون بالحبس من ستة 

 تمييز الإستقالة عن النظم المشابهة لها الثاني:الفرع 

باب حد أسفي هذا ارطار سوف نتناول دراسة أوجه الاتفا  والاتتلاف بين ارستقالة كأ

لة وحا الاستيدا  كارضراب،لمشابهة لها انتهاء الخدمة الوظيفية وبعض الأنظمة الأترى ا
 .المنصبالتخلي عن 

  تمييز الإستقالة عن الإضراب: -ا 

يعرف ارضراب بأنه الامتنا  عن العمل لمدة محدودة مع تمسا الملرب بالوظيفة وهو 
يستهدف إحداث اللغط والتأرير على السل ة التي تملا تحقيق الم الب التي قام ارضراب من 

 3أجلها. 

ولا يستلزم ارضراب أن يكون هناك اتفا  جماعي بين الموظفين والملربين على ترك 
 4العمل فهناك حالات يتحقق فيها ارضراب ولم يحدث إلا من موظف واحد.

ويعتبر ارضراب عن العمل عملا ت يرا يهدد سير المرفق العام ومن رمة فكنه يتعارض  

فق العام بانتظام واطراد ، فكذا كان صحيحا أن حق تعارضا أساسيا مع قاعدة ضرورة سير المر

من الاتفاقية الدولية  8ارضراب يعتبر واحدا من الحريات الأساسية طبقا للفقرة د من المادة 
للحقو  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على "أن تكفل الدول الأعلاء الحق في 

والجدير بالذكر أن القلاء في فرنسا قبل  ،لد "ارضراب على أن يمارع طبقا لقوانين كل ب

ا طبقا للمادة ـــــراب واعتباره جرمــــــــاستقر على عدم مشروعية ارض 1946صدور دستور 
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اصبق  1946، و بعد دستور  1810من قانون العقوبات الفرنسي الصادر بتاريخ  415و  414
 1ة هذا الحق في ن ا  القوانين.ارضراب يعتبر حق دستوري للجميع على أن تكون ممارس

وقد حذى المشر  الجزائري نفس الموقف الذي اتذ به نظيره الفرنسي حين اقر حق  

والتي تنص على  2016المعدل في  1996من دستور  71ارضراب كمبدأ دستوري في المادة 
ممارسة أن  " الحق في ارضراب معترف به ويمارع في إطار القانون ويمكن أن يمنع القانون 

الأمن أو في جميع الخدمات أو  هذا الحق أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفا  الوطني او

من القانون الأساسي العام  36الأعمال العمومية ذان المنفعة الحيوية للمجتمع" ونصت المادة 
بهما "  للوظيفة العمومية على أنه " يمارع حق ارضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول

ومؤدى ما تقدم أن الاستقالة تتشابه مع ارضراب في اعتبار كلاهما عملا إراديا قائم على إرادة 

كما  ا ،الموظف ، بمعنى اتجاه إرادة الموظف إلى الامتنا  عن أداء أعباء الوظيفة التي يشغله
الجماعي ما بين  يتشابه ارضراب مع الاستقالة الجماعية كون أن كلاهما يقوم على مبدأ الاتفا 

الموظفين للامتنا  عن العمل، بارضافة إلى أن الاستقالة في صورتها الجماعية تتشابه 
وارضراب من حيث الغاية والهدف و اعتبارهما إجراء من ارجراءات الحاسمة لتحقيق م الب 

مرفق كما أن كل من المبدأين يتعارضان ومبدأ سيرورة واستمرارية ال ،ومكاسب مهنية معينة 

وبالرغم من تشابه الاستقالة وارضراب من حيث الغاية والهدف إلا  ، العام بانتظام واطراد
انهما يختلفان من حيث المبدأ ، حيث أن الموظف العام في حالة الاضراب يمتنع عن تأدية أعباء 

 .2وظيفته مع تمسكه في نفس الوقت بالوظيفة التي يشغلها

أعباء يام بتتجه إرادة الموظف العام إلى التخلي عن الق في حين أنه في حالة الاستقالة
 نهائية.الوظيفة والتخلي عن الوظيفة نفسها بصفة 

 

 

 

  الاستيداع:مييز الاستقالة عن ت -ب 

ارحالة إلى الاستيدا  عبارة عن نظام تا  يؤدي إلى تنحية الموظف العام تنحية مؤقتة 

اها وتلعه في وضع تا  يبقى فيه احتياطيا عن أعمال وظيفته بحيث تفقده حقوقها ومزاي
  3لاحتمال الحاجة

 ولقد أتذ المشر  الجزائري بنظام ارحالة على الاستيدا  في قانون الوظيف العمومي
" تتمثل حالة الاستيدا  في إيقاف  145أين نصت المادة  153إلى  145من المواد  06/03

قف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية وفي وتؤدي هذه الوضعية إلى تو ، مؤقت لعلاقة العمل

الترقية في الدرجات والتقاعد غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقو  التي اكتسبها 
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والاستيدا  نوعان استيدا  بقوة القانون  " في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيدا 

القانون يكون في حالة تعرض أحد أصول  فالاستيدا  بقوة ،واستيدا  إرادي أي ب لب المعني
للسماح ، الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو رعاقة أو مرض ت ير

للسماح للموظف بالالتحا   ،سنوات 05للزوجة الموظفة بتربية طفلها الذي يقل عمره عن 

ارسة مهام علو مسير لتمكين الموظف من مم ،بزوجه إذا اض ر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته
حالة تعيين زو  الموظف في ممثلية جزائرية في الخار  أو المؤسسة أو هيئة  ،لحزب سياسي

دولية أو كلف بمهمة تعاون ، إذ لا يمكنه الاستفادة في هذه الحالة من الانتداب من وضعية 

اب معينة أن أما الاستيدا  اررادي فيمكن للموظف لأسب، 1471الاستيدا  بقوة القانون مادة
يلتمس من اردارة الاستفادة من ارحالة على الاستيدا  مثل التمكن من القيام بدراسات أو أعمال 

بحث وهو ال لب الذي لا يمكن للإدارة الموافقة عليه إلا إذا كان مبررا او بعد ملي سنتين من 

مع ارستقالة في أنه ويتشابه نظام ارحالة على الاستيدا  في صورته الأولى   الخدمة الفعلية
يلزم لصحة قرار ارحالة على الاستيدا  صدوره بناءا على طلب الموظف العام ، شأنه في ذلا 

شأن ارستقالة حيث يعتبر طلب ارستقالة ركن جوهري لقبولها ، وأن يظل هذا ال لب قائما 
الأتيرة لا تعد  وتختلف ارستقالة عن حالة الاستيدا  في أن هذه ،لحين صدور قرار ارستقالة

سببا من أسباب انتهاء الخدمة إذ لا تعدو أكثر من وضع قائم بذاته من الأوضا  المختلفة التي 

يوجد فيها الموظف كارعارة مثلا ، وذلا لأن أسباب انتهاء الخدمة الوظيفية محددة في القانون 
ن العمل بصفة على سبيل الحصر. فارحالة على الاستيدا  يترتب عنها انق ا  الموظف ع

مؤقتة في حين أن ارستقالة يترتب عنها انق ا  الموظف العام عن ممارسة وظيفته بصورة 
 العامة.نهائية باعتبارها أحد أسباب انتهاء الخدمة في الوظيفة 

  تمييز الإستقالة عن التخلي عن منصب: -ج 

نا دون عذر التخلي عن المنصب هو غياب الموظف عن وظيفته لمدة زمنية محددة قانو
 2 للموظف.ولت بيق نظرية التخلي عن المنصب وجب التأكد من الغياب الجسماني 

ي عن لمتخلفالعون الحاضر والذي يرفض القيام بالمهام الموكلة إليه لا يعتبر في حكم ا
 الصدد.المنصب وإنما يخلع للنظام التأديبي المعمول به بهذا 

دا  لاستيمنصب المعين فيه بعد انتهاء فترة او كذلا الموظف الذي يرفض الالتحا  بال 
 أديبيوقد رتب المشر  الجزائري عقوبة العزل كجزاء ت الوظيفة،يعد في حكم المتخلي عن 

وظيف المتعلق بال 06/03الأمر من  184نتيجة التخلي او اهمال المنصب وهذا حسب المادة 

برر مالية على الأقل ودون يوما متت 15العمومي التي تنص على "إذا تغيب الموظف لمدة 
بعد  ،تتخذ السل ة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب  مقبول،

 الاعذار وفق كيفيات تجدد عن طريق التنظيم ".

ارجراءات المتعلقة بالموظفين  1993/12/21المؤرخ في  1024ولقد نظم منشور رقم  

وفي حالة مرور مدة شهرين من تاريخ التوقف  الموظف،بأعذار  3المتخلين عن مناصب عملهم 
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المؤرخ في  59/85مرسوم  من 130ولم يلتحق الموظف بعمله يترتب عليه العزل ت بيقا للمادة 
 .1المحدد رجراءات التأديب الواجب مباشرتها ضد الموظف 1985مارع  23

توقيفه عن العمل  وفي حالة إذا قدم الموظف طلبا رعادته إلى منصب عمله تلال فترة

يمكن أن يعاد إدماجه بعد أتذ رأي اللجنة التأديبية للنظر في وضعيته مرفقا ما يبرر غيابه لقوة 
قاهرة وفي هذه الحالة على اردارة واللجنة التأديبية التحقق من الأسباب والمبررات التي قدمها 

قيل في وضعية اهمال يكون الموظف المست ، الموظف وذلا بتأكيد قرار العزل أو إلغاءه

المنصب في حالة ما إذا قدم طلب ارستقالة ودون أن يبقى في منصب عمله إلى غاية قبول 
 نء الأجل القانوني المقدرة بشهريارستقالة صراحة من السل ة المخولة قانونا أو انقلا

 2.  06/03من قانون  220المنصو  عليه في المادة 

 ترتبةلي عن المنصب من حيث ا رار القانونية الموتختلف ارستقالة عن وضعية التخ
  يلي عنهما فيما 

ب فارستقالة حق معترف به للموظف في حين أن التخلي عن المنصب ت أ جسيم يترت
 .عنه عقوبة العزل

كما أن المشر  منع الموظف الذي كان محل عقوبة العزل أن يوظف من جديد في  

، بينما يمكن للموظف  3ن قانون الوظيف العمومي م 185الوظيفة العمومية طبقا للمادة 
المؤرخ  المستقيل أن يشارك في مسابقات التوظيف من جديد في الوظيفة العمومية طبقا للمنشور

 2004.4فيفري  10في 

إضافة إلى أن الموظف المستقيل لا يمكن إعادة إدماجه إلى وظيفته متى صدر قرار  

زول يمكن أن يعاد إدماجه بعد أتذ رأي اللجنة التأديبية ارستقالة  في حين أن الموظف المع

والجدير  ، للنظر في وضعيته متى برر غيابه لقوة قاهرة وتعتبر فترة الغياب كفترة غير مؤداة
بالذكر أن المشر  المصري اتذ بارستقالة اللمنية و اعتبر حالة الانق ا  و التخلي عن العمل 

 98ا متتالية دون عذر مقبول ، بمثابة حكم ارستقالة في المادة يوم 30يوما او  15لمدة أكثر من 

الخاصة  ، ويترتب عنها نفس الاحكام 1978من قانون العاملين المدنيين بالدولة لسنة 
و         ة العزل و هذا على تلاف ما جاء به المشر  الجزائريــالة وليس عقوبـــــبارستق
 5الفرنسي

 

 

 

 
                                                             

 المتلمن للقانون الأساسي النموذجي لعمال 1985/03/23المؤرخ في  85/59 المرسوممن  01فقرة  130المادة  1

  .13العمومية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  وارداراتالمؤسسات 
 
 ، مرجع سابق03/06الأمر من  22المادة  2
 06/03 الأمرمن  185المادة  3
 .2004 /وعم ع /05، رقم 2004فيفري  10المنشور المؤرخ في  4

 214صفحة  مرجع سابق عودة،عبد الل يف السيد ارسلان  5
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 ر التاريخي للإستقالة في التشريع الجزائريالتطو الثاني:المبحث 
حق من حقو  الموظف، ولكن هذا الحق إذا كان مجردا من كل  الاستقالةبالرغم من أن  

 راصورة جماعية، ونظ الاستقالةقيد فكنه يعرض المرافق العامة للتع ل تاصة إذا أتذت 
صريق في قانون العقوبات  منعه بنص الجزائري، فكن المشر  الاستقالةلخ ورة هذا النو  من 

من  الانتفا حماية لسير المرافق العامة بانتظام واض راد، وكذا حماية لحقو  المواطنين في 

 1.تدمات المرافق العامة
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 06/03 الاستقالة في ظل التشريعات السابقة لصدور الأمر الأول:المطلب 

العام للوظيفة العمومية على  ساسيالأالمتعلق بالقانون  133\66رقم  الأمرنص  

 التالية  الأحكامالتي حددت  66إلى  62في المواد من  الاستقالة
ن تالية م أن تكون لابدالمنفردة للموظف التي  باررادةكتابية ومرتب ة  الاستقالةتكون   -

  .العيوب

 إلى السل ة المختصة التي تمارع حق التعيين الاستقالةيرسل الموظف طلب  - 
 يبقى الموظف في وظيفته إلى حين صدور قرار من السل ة المختصة - 

شهر أ 03 لالتتتخذ قرارها  فاردارةمفعول إذا قبلتها السل ة المختصة،  للاستقالةيكون  -

 ال لب.من تاريخ إيدا  
 .إذا كانت قد قبلته اردارةالمقدم إلى  الاستقالةرجو  في طلب  لا  -

أشهر، يكون  3اردارة تلال أو السكوت عنه من طرف  قالةالاستفي حال رفض طلب   - 

 لارأيا معل تصدر الأتيرة، وهذه الأعلاءللموظف المعني أن يرفع تظلما إلى اللجنة المتساوية 
 2.حية التعيينلاوتسلمه إلى السل ة التي لها ص

                                                             
 سابق ، مرجع156\66رقم  مرالأمن  215المادة  1
 .160، الجزائر، دار بلقيس، الدار البيلاء، العام للوظيفة العمومية الاساسيالقانون مولود ديدان،  2



   ارطار المفاهيمي للإستقالة الأولالفصل 

30 
 

 والمتعلق 1985\03\23المؤرخ في  59\85بحسب المرسوم رقم  الاستقالةوعن حق 

رقم  الأمروالمؤسسات العمومية، فقد أتذ بنفس ما جاء به  ارداراتقانون النموذجي لعمال بال
يجوز لها أن تؤجل طلب  اردارةسالف الذكر، مع إضافة نق ة واحدة وهي أن  133/66

المسبق، وهذا عند  ارشعارتتجاوز المدة المحددة في  لا بشرط أن تكون هذه المدة الاستقالة

 1أشهر 06تتجاوز  ألاى، يجوز تجديد المدة بشرط اللرورة القصو
تكون ملزمة  اردارةفكن  الاستقالةإلى أن الموظف عندما يقدم طلب  ارشارةوتجدر 

السكوت بأنه  الجزائريأشهر، وبعد انقلاء هذه المدة اعتبر المشر   03مدة  تلالبالنظر فيه 

 2.السكوت بمثابة قبولرفض، وهو عكس المشر  الفرنسي والمصري اللذان اعتبرا 
 

 

 03\06رقم  الأمربعد صدور  الاستقالةالثانـي: حق  المطلب
 الأساسيالمتلمن القانون  03\06رقم  الأمرفي ظل  الاستقالةلقد عزز المشر  حق 

 220إلى المادة  217العام للوظيفة العمومية، وتص هذا الحق بأربعة مواد كاملة من المادة 
التام لخدمة الموظف دون التفصيل فيها، وهذا ما  الانتهاء حالاتبذكر  216واكتفى في المادة 

أو المؤسسة العمومية على حد  اردارة وعلىجراء على الموظف الايدل على ت ورة هذا 

 3اء.سو
الخدمة وحق  رنهاءوسيلة قانونية  الاستقالةأن  03\06رقم  الأمركما أكد القانون الحالي 

 .2174ص المادة معترف به للموظف طبقا لن

النص على هذا الحق في كل قوانين الوظيفة العامة  الجزائريوفر المشر   وبالتالي
على تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق من  لاعلى ذلا، فل 03\06رقم  الأمرالمتعاقبة، كما أكد 

تملا وضع  لاالتي  اردارةإبراز شروطه وضواب ه ويعد ذلا ضمانة أترى في مواجهة  تلال

 5  .شروط، أو ضوابط سوى التقييد بما ورد في النصو  القانونية أي
سة هذا الحق والمتعلقة بممار 03\06رقم  الأمرالتي جاء بها  الأحكامإلى  ارشارة ويمكن

   فيتؤكد أو تعدل أو تليف لما جاء في القوانين السابقة والتي تتمثل أساسا  والتي

انقلاء الراب ة الوظيفية، وبالتالي فقدان صفة  تحالاكحالة من  الاستقالةالتأكيد على  _
"انهاء الخدمة"، وفي  ـجها من قبل المشر  في الباب العاشر المعنون براالموظف، حيث تم إد

في  59\85"انتهاء المهام" وفي المرسوم رقم  ـفي الباب السابع المعنون ب 133\66رقم  الأمر

 حالاتحالة من  الاستقالةعمل" وهذا تأكيدا على أن "انتهاء عالقة الـ الباب الثامن المعنون ب
 6الموظف.انتهاء تدمة 

ضرورة وجود ال لب الكتابي من الموظف المعني الذي يعلن فيه عن إرادته الصريحة  -

 133\66رقم  الأمر،كما أن  03\06رقم  الأمرمن  218قة الوظيفية طبقا للمادة لافي ق ع الع
مص لق ال لب الذي  59\85لمعني، واستعمل المرسوم رقم نص على ال لب الخ ي للموظف ا

                                                             
 والاداراتالنموذجي لعمال المؤسسات  الأساسيالقانون  ، المتلمن1985\03\23المؤرخ في  59\85المرسوم رقم 1

 1985مارع  31بتاريخ  الصادر، 14العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 
الرسمية العام للوظيفة العمومية، الجريدة  الاساسيالقانون  ، المتلمن1966جوان  02في  ، المؤرخ133\66رقم  الامر 2

 .1966جوان  08الصادر بتاريخ  ،46 العدد
 .78.،  2012، دار النجاح للكتاب، الجزائر، دليل الموظف والوظيفة العموميةرشيد حباني، 3
 .مرجع سابق 03\06الامرمن  217المادة  4
 .36،   مرجع سابقبوصبيع شهرة،  5
 .36،   المرجع نفسه  6
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فكن المشر  نص على ضرورة وجود  الحالاتوفي كل  ،يرسل إلى السل ة المختصة بالتعيين

 .قة الوظيفية من قبل الموظفلاالصحيحة والرغبة في ق ع الع اررادةال لب الكتابي للتأكد من 
اللمنية أو  الاستقالةائرية لم تأتذ بفكرة إلى أن مختلف التشريعات الجز ارشارةوتجدر 

الصريحة، وهو ما يعني أن نية المعني  الاستقالةوهي  الاستقالةالحكمية، بل أتذ بنو  واحد من 

أن يعتد بشأنها ب لب شفوي، أو أن يستخلص من  الأحواليجوز في أي حال من  لا بالأمر
أن ينقص  وكرر غياب الموظف أسلوك قد يوحي بعزمه على مغادرة المرفق العام كأن يت

 1اهتمامه بالوظيفة العامة

عت استمرار الموظف في أداء عمله إلى حين صدور قرار الجهة المختصة، حيث أجم -
هامه اء ممختلف قوانين الوظيفة العامة السابقة على وجوب استمرار الموظف المستقيل في أد

مرافق ة اللا إلى الحفاظ على استمراريإلى حين صدور قرار الجهة المختصة بالتعيين، ومرد ذ

مدة  أن المشر  قد حدد ويلاحظ 03\06رقم  الأمرمن  219وهذا ما قررته المادة  العامة
ب   ال لابتداء من تاريخ إيدا الاستقالةقرارها بشأن طلب  لاتخاذشهرين للسل ة المختصة 

دة حيث كانت الم 85/59م والمرسوم رق 133\66رقم  الأمرف لاعلى ت 1\220حسب المادة 
 . من تاريخ إيدا  ال لب ابتداءرة أشهر لامحددة بث

 ءإمكانية إرجا ارداريةحيث منق المشر  للسل ة  الاستقالةتأجيل الموافقة على طلب  -

وذلا لللرورة  الأجل الأولاء ـــــــــرين ابتداءا من انقلـــــلمدة شه الاستقالةقبول طلب 
 .2وى للمصلحة ــــــــالقص

للرورة الاستقالة في حالة تأجيل قبول طلب  للإدارةالممنوح  الأجلوبالتالي فقد قلص 

 59.3\85الخدمة بعد أن كانت ستة أشهر في المرسوم رقم
 الأجلينحيث يترتب على انقلاء  الاستقالةر بشأن طلب ادون اتخاذ قر اردارةسكوت  - 

تاريخ تقديم  من ابتداء) أشهر الأربعة (03\06رقم  الأمرمن  220المشار إليهما في المادة 

ف لاوهو ت 4 الوظيفية يترتب عليه تحرير الموظف من التزاماته للاستقالةال لب قبول ضمني 
حيث كان يفسر سكوت  59\85والمرسوم رقم  133\66رقم  الامرما كان عليه الحال في 

توجب معه ال عن لدى يس الاستقالةعن الرد على طلب الموظف بمثابة رفض ل لب  اردارة

 59\85والمرسوم رقم  66\133رقم  الأمرمن  66/135طبقا للمادة  الأعلاءاللجنة متساوية 
  .يعلى التوال

الفعلية التي لم يكن منصو  عليها في  الاستقالةبلمانة  03\06رقم  الأمرلقد جاء  -

هة إمكانية تعسف النصو  القانونية السابقة فقد قررت هذه اللمانة لصالق الموظف في مواج
يتحرر من  وبالتالي) أشهر 04(الأجلين ، حيث تصبق استقالة الموظف فعلية بعد فوات اردارة

 5.جميع التزاماته الوظيفية

بعد  اردارةيعتبر سكوت  الأمرمن هذا  220من المادة  الأتيرذن فكن ملمون البند إ -
 الالتزامات ف في هذه الحالة من كلضمنيا لقبولها فيتحرر الموظ معادلاالممدد  الأجلانقلاء 

 .6المتصلة بصفته الوظيفية

                                                             
 .217،   مرجع سابقهاشمي ترفي،  1
 مرجع سابق 03\06رقم  الأمرمن  2\220المادة  2
 .37،   مرجع سابقبوصبيع شهرة،  3
 .37،   مرجع سابقبوصبيع شهرة،  4
 مرجع سابق. 03\06مرالامن  220انظر المادة  5
 .217،   مرجع سابقهاشمي ترفي،  6
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قد تم تكريسه في كل قوانين الوظيفة العامة  الاستقالةويتلق لنا مما سبق ذكره، أن حق  -

التي عرفتها الجزائر كلمانة أساسية بالنسبة للموظف الذي يرغب في ترك الوظيفة بصفة 
 .نهائية



 الفصل الثاني   النظام القانوني للاستقالة
 

 

 

 الفصل الثاني 
 ني للاستقالةالنظام القانو

 

 

 

 

  

 الفصل الثاني

 النظام القانوني للاستقالة  

سنتناول في هذا الفصل دراسة الاستقالة من الجانب القانوني بصفة عامة      
وسنخص بها في التشريع الجزائري بصفة تاصة، فمن المهم معرفة ا ليات 

من دراسة تنظيمها وارجراءات القانونية التي يستند عليها موضو  الاستقالة بداية 

القانوني وتكريسها كحق للموظف من تلال كيفية ممارستها والالتزام بشروطها 
وإحاطتها باللمانات القانونية وذلا لحماية المصلحة الخاصة للموظف وحماية 
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لذا سوف نقوم بتقسيم  القانونية،المصلحة العامة، ونهاية بالتعرف على مختلف آرارها 
 تقالة في مبحثين كالتالي   ارطار القانوني للاس

 الأول:  ثالمبح

 التنظيم القانوني لممارسة الحق في الاستقالة

 المبحث الثاني:

 الاستقالةالآثار القانونية المترتبة على        

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: التنظيم القانوني لممارسة الحق في الإستقالة

إلى  217المواد من عالج المشر  الجزائري موضو  ارستقالة من تلال  

المتلمن قانون الوظيفة العامة، وذلا بتبيان الشروط  06/03من الأمر  220
الواجب توفرها لممارسة الحق في ارستقالة بالنسبة للموظف واللمانات المكفولة له 

بهدف تحقيق المصلحة التي يبتغيها من وراء رغبته بكنهاء علاقته بوظيفته، وفي 

لحة العامة المتمثلة أساسا في ضمان حسن سير المرفق العام نفس الوقت تحقيق المص
من تدمات المرفق العام،  الاستفادةمن تلال تقديم الخدمات العامة للجمهور ودوام 

لذا قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى م لبين تصص الأول لشروط ممارسة الحق في 
 ارستقالة، و الم لب الثاني للمانات ممارسة هذا الحق.
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 المطلب الأول: شروط ممارسة الحق في الإستقالة

لقد أقر المشر  الجزائري للموظف بحقه في الاستقالة كما رأينا وفي المقابل  

ذلا  لحق،ألزمه بمراعاة مجموعة من الشروط والقيود المتعلقة بكيفية ممارسة هذا ا

لى ي علعام وبالتالأن إطلا  هذا الحق قد ينعكس سلبا على السير الحسن للمرفق ا
هذه  على المصلحة العامة الجديرة بالحماية إذ سنحاول من تلال هذا الم لب التعرف

 الشروط ومن تلالها نستنتج غرض المشر  من فرضها فيما يلي 

 الفرع الأول: شرط الكتابة

 06/03من الأمر  218و هو ما أكده المشر  الجزائري في نص المادة  

رستقالة لا يمكن أن تتم إلا بموجب طلب كتابي من الموظف ما يلي "ا   المتلمنة
يعلن فيه إرادته الصريحة في ق ع العلاقة التي ترب ه باردارة بصفة نهائية" و على 

هذا فلا بد أن تكون الاستقالة مكتوبة والحكمة من ذلا أن طلبها بالشكل الكتابي يكون 

الموظف بكلمة صغيرة تخر  من  إلا بعد ترو وتفكير من الموظف وأن لا يؤتذ على
لسانه بشكل عفوي أو نتيجة انفعال أو بتعبير يختلف في تفسير معناه و اشتراط 

الكتابة لا يعني أن تنفيذ الاستقالة بصيغة أو بألفاظ معينة بل لتأكيد الرغبة في هذه 
 1الأتيرة بأي عبارة تدل على رغبة الموظف في اعتزال الخدمة بصورة جدية.

اط الكتابة نجده قد قرر لمصلحة الموظف الخاصة وذلا ليتيق له إن اشتر

فرصة التروي والتفكير بين ارقدام على ارستقالة أو ارحجام عنها ويوازن بين هذا 
، وكما يجعله منتبها إلى ت ورة التصرف الذي سوف 2وذاك فيقدم الأنسب لظروفه

بالاستقالة الشفهية أي لا يمكن  يقدم عليه، واستنادا إلى ما سبق ذكره، فانه لا يعتد

                                                             
 .208 ،  ،1989، ال بعة الثانية، ديوان الم بوعات الجامعية، الجزائر، العامة الوظيفة في مذكراتمحمد أنس قاسم،  1
 .155،  . مرجع سابقعبد الل يف السيد رسلان عودة،  2
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غلب  في حالةللإدارة إصدار قرار الاستقالة بناءا على أقوال صدرت عن الموظف 
 1أو انفعال أو حتى في حالته ال بيعية.

ومن جهة أترى فكن اشتراط الكتابة سيجعل من اردارة متحصلة على دليل 
قالة، وذلا قصد تنبيهها ملموع بما لا يد  مجال للشا على رغبة الموظف في الاست

باستعدادها ريجاد بدائل بما تراه مناسبا حتى لا يتع ل نشاط المرفق في تقديم 

الخدمات للجمهور، وبالتالي المحافظة على المصلحة العامة، وللإشارة فكن المشر  
لم يشترط الشكلية في طلب ارستقالة بل أوجب إظهار اررادة الصريحة في ق ع 

فية باردارة بصفة نهائية، في حين أن نموذ  قرار )مقرر( ارستقالة فقد العلاقة الوظي

بغرض تحيين  20092جويلية  12المؤرتة في  17صدرت بشأنه التعليمة رقم 
نماذ  القرارات التنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في اردارات والمؤسسات 

قة هذه القرارات والمنظومة العمومية بحيث ترمي هذه الأتيرة إلى ضمان م اب
 التشريعية والتنظيمية الجديدة التي أصبق ق ا  الوظيفة العمومية يندر  في إطارها.

 الفرع الثاني: تقديم طلب الإستقالة إلى السلطة المختصة

من الأمر  219وهو ما اشترطه المشر  الجزائري أيلا بموجب المادة  
وظف طلبه إلى السل ة المخولة التي نصت على ما يلي  " يرسل الم 06/03

نص  ، وذكر هذا الشرط أيلا في صلاحيات التعيين عن طريق السلم ارداري ..."

لمنت ما التي ت 1966من قانون الوظيفة العامة الجزائري لسنة  02فقرة  63المادة 
حق  يلي  "ويرسل الموظف طلبه عن طريق السلم ارداري إلى السل ة التي تمارع

ي الت مفاد هذا الشرط وجوب تقديم الموظف طلب ارستقالة إلى الجهةالتعيين"، و

ا ن هذعينته عن طريق السلم ارداري وذلا وفقا لقاعدة توازي الأشكال والغرض م
قبول بال أن تكون هذه السل ة على دراية بهذا ال لب لأن سل ة البت في هذا الأتير

ة لخاصاق التوفيق بين المصلحة أو بالرفض يرجع إليها بما تراه مناسبا وبما يحق
 للموظف والمصلحة العامة.

 ستقالة ب الإ: التزام الموظف بالقيام بالواجبات المرتبطة بوظيفته بعد تقديم طلثالثالالفرع 

ب منص لقد ألزم المشر  الجزائري الموظف الذي قدمّ استقالته بالبقاء في 
 داريةة ارة صدور قرار من السل عمله والقيام بواجباته الوظيفية وأعباءها إلى غاي

ة تعلقالمختصة وهذا ارلتزام جاء النص عليه في كافة التشريعات المتعاقبة الم
 بالوظيفة العامة على النحو ا تي 

                                                             
لتشريع الجزائري ضرورة للتوفيق بين مصلحة الموظف والمصلحة التنظيم القانوني للاستقالة في امباركة بدري،  1

العامة، مجلة الدراسات الحقوقية، مخبر حماية حقوق الإنسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها 

ثاني، العدد ال ،والنشر، الجزائر، كلية الحقو  والعلوم السياسية بجامعة سعيدة، مكتبة الرشاد لل باعة في الجزائر

2014. .  ،14. 
الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، )أنظر الملحق ، 2009جويلية  12المؤرخ في  17التعليمة رقم  2

  (.01رقم  
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   الذي جاء فيه أن الموظف يبقى مكلفا بالوفاء  66/133بدءا من الأمر
 1قرارها. بالالتزامات المرتب ة بوظيفته إلى أن تتخذ السل ة المختصة

   المتلمن القانون الأساسي النموذجي  85/59أيلا في المرسوم رقم

لعمال المؤسسات واردارات العمومية على وجوب أن يرسل الموظف طلبه عبر 
ال ريق السلمي إلى السل ة التي لها صلاحيات التعيين، ويبقى ملزما بتأدية الواجبات 

 2ذكور.المرتب ة بمهامه حتى صدور قرار السل ة الم

   بكلزام  06/03وقد تم التأكيد على هذا الشرط من تلال الأمر
 .3الموظف بأداء الواجبات المرتب ة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السل ة

إذن يلتزم الموظف الذي قدم طلب ارستقالة بالاستمرار في القيام بمهام 

ء مهامه لا يحرره من وظيفته قصد تحقيق المصلحة العامة، فمبادرته الحرة بكنها
التزاماته المهنية تجاه اردارة التي ينتمي إليها، حيث يظل م البا بأداء الواجبات 

 .4المرتب ة بوظيفته إلى غاية صدور قرار بقبول الاستقالة

ة لا شا أن المشر  يهدف من وراء هذا الشرط إلى حماية المصلحة العام

اف كراد، وذلا من تلال إع اء وقت بلمان دوام سير المرفق العام بانتظام واط

دي للإدارة لتعويض ذلا الموظف وتفادي الشغور المفاجئ لذلا المنصب الذي يؤ
 حتما إلى تع يل واض راب أداء المرفق.

 الفرع الرابع: أن تكون الاستقالة صادرة عن إرادة حرة 

يجب أن يكون طلب ارستقالة صادر عن إرادة الموظف الصحيحة والحرة، 

لّ من أهم العيوب التي تصيب إرادة الموظف فيقدم على تقديم طلب الاستقالة هو ولع

في اعتزال عيب اركراه فيفسد طلب الاستقالة باعتباره تعبيرا عن إرادة الموظف 
الخدمة، وما يفسد الرضا من عيوب ومنها اركراه إن توافرت عناصره ويكون ذلا 

حينما يقدم الموظف ال لب تحت سل ان رهبة بعثتها اردارة في نفسه كأن يتصور له 

ت را جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، 
للرضا أن تبعث الرهبة بغير حق أي بوسائل غير  ويجب لكي يكون رمة إكراه مفسد

ولقد تناول المشر  الجزائري موضو  الرضا  5مشروعة ولغاية غير مشروعة.

باعتباره ركن جوهري ولصيق باررادة، لذا يجب سلامة هذه الأتيرة من عيوب 
 6من القانون المدني الجزائري. 91إلى  81الرضا والمنصو  عليها في المواد من 

نجد أن القاضي ارداري كثيرا ما يلجأ إلى إلغاء القرارات المتعلقة بقبول حيث 
 للغوطات،استقالة الموظف إذا تبين أنه لم يبلغ بأبعاد تصرفه أو إذا ما تعرض 

                                                             
 .66/133الأمر  من 63المادة  1
 .85/59المرسوم رقم  من 133المادة  2
 .06/03الأمر  من 219المادة  3
 .821 .،  مرجع سابقهاشمي ترفي،  4
 .209،  . سابق مرجعمحمد أنس قاسم،  5
 .75/85 رقم الأمرمن  91إلى  81المواد من  6
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حيث نرى أن هذا  1ولعل مرد ذلا إلى النتائج الهامة التي تترتب عليها الاستقالة،
في حماية إرادته من كل أنوا  اللغط الشرط أيلا يتقرر لصالق الموظف الخاصة 

 والتهديد، بوجوب إظهارها بشكل صريق لا يدعو للشا في ترك منصبه.  واركراه

 

 الفرع الخامس: عدم تعليق طلب الإستقالة على قيد أو شرط 

يشترط الفقه لصحة طلب الاستقالة المقدم من الموظف العام أن يخلو من أية  

ر ارداري بقبول الاستقالة، وذلا لأن الشروط قد شروط يعلق عليها صدور القرا

تثير الشا في رغبة الموظف العام في الاستقالة، فقد يكون هدفه من تقديم الاستقالة 
،  لذلا يشترط أن تكون 2ليس إنهاء تدمته وإنما حث اردارة على تحقيق م البه

تقالة لا يعبر في الاستقالة التي يقدمها الموظف غير معلقة على شرط، لأن طلب الاس

هذه الحالة عن إرادة الموظف الجدية في ترك العمل، إذ يثور اللبس حول الهدف 
 3الحقيقي لل لب الذي قد يكون سعيه لدفع جهة اردارة لتحقيق بعض م البه.

إن القيد الذي تتقيد به ارستقالة أو الشرط الذي تعلق عليه يعتبر مرتب ا بها 
وهذا الأمر يحتا  إلى شيء من الدقة في الت بيق، فكذا طلب ارتباطا لا يقبل التجزئة 

الموظف الاستقالة بشرط ترقيته بالاتتيار قبل إنهاء تدمته، ففي هذه الحالة لا يمكن 

قبول استقالته إلا مع ترقيته بالاتتيار إلى الدرجة الأعلى، لذلا يجب أن تكون 
لم تكن، إلا إذا تلمن قرار  الاستقالة تالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن

  4قبول الاستقالة إجابة الموظف إلى طلبه.

 الفرع السادس: عدم خضوع الموظف للنظام التأديبي قبل قبول الإستقالة

إن التأديب وظيفة ردعية الهدف منها المحافظة على السير الحسن للمرفق 

ظيفية أو تروجه عن العام بانتظام واطراد ومعاقبة الموظف عند إتلاله بواجبته الو
، حيث لا يجوز للإدارة قبول الاستقالة إذا كان الموظف 5مقتلى الواجب في وظيفته

المعني قد أحيل على التأديب سواء قبل تقديم طلب ارستقالة أو بعد تقديمه، وذلا 

حتى لا يفلت من العقوبة التأديبية تاصة إذا كانت المخالفة المرتكبة جسيمة بحيث 
الفصل التأديبي، ف الما لم يصدر قرار بقبول ارستقالة لا يمكن إتمام  يستحق عقوبة

 إجراءات المساءلة التأديبية.

السالف الذكر والتي  66/133من الأمر  65ولكن بالرجو  إلى نص المادة 

قبول ارستقالة يجعلها لا رجو  فيها، ولا يمنع عند اللزوم من مباشرة  نإ"تــلمنت  

                                                             
، المهنة وأخلاقيات البشرية من منظور تسيير الموارد الوظيفة العمومية بين التطور والتحولسعيد مقدم،  1

 .334 .  ،2010ديوان الم بوعات الجامعية، الجزائر، 
 .162 .،  سابق عمرجعبد الل يف رسلان عوده،  2
 .343، 342،   2007، دار الم بوعات الجامعية، مصر، العام للموظف القانوني النظامسعد نواف العنزي،  3
 .308،  . سابق مرجعماجد راغب الحلو،  4
، مذكرة ماجستير، كلية الحقو ، جامعة تيزي وزو، مدى فعالية الضمانات التأديبية للموظف العامسلماني منير،  5

2015 .  ،232. 
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بسبب أفعال قد تكتشف بعد قبول ارستقالة"، نجد أن المشر  الدعوى التأديبية 
الجزائري قد منق للإدارة سل ة تحريا الدعوى التأديبية ضد الموظف المستقيل 

 06/03بسبب الأت اء التي تم اكتشافها بعد ارستقالة"، وباستقراء نصو  الأمر 

عن الأت اء الحالي نجد أن المشر  لم ينص على المساءلة التأديبية لموظف 
المرتكبة بعد ترك الوظيفة، أو التي ارتكبت أرناء قيام العلاقة الوظيفية واكتشفت بعد 

 انتهاء الخدمة.  

ة إذن نجد أن المشر  الجزائري لم يشترط هذا الشرط تاركا بذلا السل 

 قالةالتقديرية للإدارة بخصو  هذه المسألة، ولكن وجب النص على عدم قبول است

تعسف  فاديال على التأديب وانتظار نتيجة المساءلة التأديبية، وذلا لتالموظف المح
ي المعن موظفاردارة في ممارسة سل تها التقديرية في هذا المجال، وبالتالي حماية ال

حال مبحيث قد تقبل) لأسباب تاصة لا علاقة لها بمصلحة العمل( بكستقالة موظف 

ى ة أترفي حين ترفض الاستقالة في حالعلى التأديب وبالتالي إفلاته من العقاب، 
صة مشابهة، ولتفادي أيلا المساع بالمصلحة العامة بسبب تغليب المصلحة الخا

اد حل إيج للموظف الذي قد تقبل استقالته بالرغم من إحالته على التأديب، مما يعني

صة ي تاللموظف المخ ئ بدلا من معاقبته وهذا ما يؤدي إلى تع يل النظام التأديب
 إذا كان الخ أ المرتكب جسيما بما يستدعي توقيع عقوبة الفصل التأديبي.

وبالتالي من الأفلل أن يلزم المشر  الجزائري اردارة بعدم قبول استقالة 
الموظف المحال على التأديب إلا بعد الفصل في الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل 

لعامة، بحيث تقبل استقالته في حالة التأديبي )التسريق أو العزل( ضمانا للمصلحة ا

في حين لا  تبرئته أو توقيع عقوبة تأديبية لا تتلمن إنهاء علاقته باردارة المستخدمة
تقبل استقالته في حالة توقيع عقوبة التسريق أو العزل لأنه يستحيل إنهاء تدمته 

  1مرتين في نفس الوقت.

 لة ضمانات ممارسة الحق في الاستقا: الثانيالمطلب 

 217 المادةوفقا لنص  الاستقالة في الموظفحق  الجزائري المشر  اعترف
نصت على  التيالعام للوظيفة العمومية  الأساسيبالقانون  المتعلق 06/03 الأمرمن 

 فيعليها  المنصو ضمن الشروط  يمارعبه للموظف  معترفحق  الاستقالة "أن
أن يقرر القانون حقا دون أن  لأحوالابأي حال من  و لا يمكن " الأساسيهذا القانون 

من ممارسته على النحو الذي  ّ يكرع استعمال  تمكن تحميه ه بلمانات يحي

أحاط  الجزائري المشر ، ومن هنا فكن الحقاستعمال ذلا  فيالشخص لكامل حريته 
ق الحجموعة من اللمانات تسمق بتكريس هذا بمباعتبارها حقا للموظف  الاستقالة

دارة أو من جهة إجباره الاعليه سواء من جهة تعسف  الاعتداءن عدم على حنو يلم

الغرض أنشأ مشرعنا  لهذا ،على ممارسة وظيفته بأي طريقة ومن أي جهة كانت
 الأساسيبالقانون  المتعلق 06/03 الأمرنصو   تلالمن اللمانات من  مجموعة

                                                             
 .22 .،  سابق مرجعمباركة بدري،  1
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 في الموظفق بح ةالمتعلق الاستقالةالعام للوظيفة العمومية تتوز  على ضمانات 
 .الاستقالةمنها وضمانات متعلقة بآرار  الاستفادة

  الاستقالة: ضمانات الأوللفرع ا

 في الموظفحق  لحماية الجزائري المشر أقرها  النيترتبط هذه اللمانات  

يبديه  بما ورب ــــــــه أولا لحقا لهذاتكريس التشريع  تلالمن  الاستقالة
 .رانيا الحقهذا  استعمال فيق من إرادة ــــه صريـــــــعلى وج الموظـــــــف

 الاستقالة  فيالتكريس القانوني للحق   أولا 

العام للوظيفة  الأساسيبالقانون  المتعلق 06/03 الأمرمن  217 المادةتنص  
داتل إدارته  المعنيةالسل ة  الىأن يتجه  فيالعمومي  الموظفالعمومية على أحقية 

باعتبار ذلا حقا أساسيا من حقوقه يتمتع بها كما  الاستقالةديم طلب يعمل بها بتق التي

 الالتحا  في والمساواة الاجتماعيوالع ل والراحات واللمان  الأجر في بحقهيتمتع 
 الوظيفي.بواس ة التشريع  المكفولة الحقو ها من يربالوظيفة وغ

تكفل ذلا  التية السابق 217 المادةيلمنه القانون بواس ة  الاستقالة في لحقفا
 الموظف لمنعباللغط أو ممارسة سل اتها  للإدارةيسمق  بما لاللموظف  غيهادون 

 المشر أناط  المذكورعلى أن النص  لا، فلبخصوصهامن إبداء رغبته وتقديم طلبه 

بعيدا عن تدتل  الحقينظم بها هذا  التيوالكيفيات  وا جالبالتكفل بوضع الشروط 
العمومية أو  للإدارة سييرسواء كانت هيئات ت الأترى الهيئات ها منيرأو غ الادارة

ذلا مما أنشأه التشريع الوظيفي  غيرهيئات رقابة أو هيئات لتسوية النزاعات و

العامة للوظيفة العمومية  المديريةللوظيفة العمومية أو  الأعلى المجلس مثل الجزائري
 الولائية. مفتشيتاهاأو 

بسبب  الحقو سبق من  بما الموظف تمتععن  يختلف لاكحق  بالاستقالةفالتمتع 
يريد ق ع العالقة مع  المرةهذه  الموظفأن  فيالوحيد يكمن فقط  والاتتلافوظيفته 

 لحقه الادارة في ممثلا ا ترنهائيا وينهي تقديم تدماته مقابل إنهاء ال رف  الادارة

 الحقطبيعة تكريس هذا أن  بمعنى ،بالوظيفة المرتب ة الحقو بسائر  الانتفا  في
إنهاء تدماته أن  فيحال إبداء رغبته  الأتيروعلى هذا  الموظفتفرض زوال حقو  

تقديم  في الموظففبقدر ما يلمن التشريع حق  الحقبهذا  تمتعه  راريكون مدركا 
 تجاهه التملص من سائر واجباتها  للإدارةاستقالته بقدر ما يلمن 

من هذه الناحية يرتب آرارا بليغة عن  الاستقالة في فالحقمما سبق،  استخلاصا

بسبب  المتولدة الحقو إزالة  إلى تحقيقهحالة  فيكونه يؤدي  الأترى الحقو سائر 
بالوظيفة  الالتحا  في الحريةالوظيفة، ورغم ذلا فما دام أن القانون يلمن للموظف 

من  الخرو  في الحق يملاأنه  بمعنىمنها،  الخرو  في الحريةفيلمن له أيلا 

ب ريقة قانونية تسمى لدى التشريعات  إلايتأتى له ذلا لا الوظيفة العمومية و
 بالاستقالة.
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  للموظف: الصريحة الإرادةثانيا: 

ظيفة العام للو الأساسيبالقانون  المتعلق 06/03 الامرمن  218 المادةنصت 
 يعلن ظفالموي من ب لب كتاب إلا الاستقالةأن تتم  يمكن " لاالعمومية على ما يلي

هذا  نم" بصفة نهائية باردارةترب ه  التيقة علاق ع ال في الصريحةفيه إرادته 

 أن يظهر يجبالذي  المنفردة باررادةذلا التصرف  تعنيابتداء  الاستقالةالنص فكن 
 الوظيفة.ترك في نيته  صريحةوبصفة  الموظففيه  يبينشكل طلب مكتوب  في

على غرار بعض  الجزائريالتشريع الوظيفي  يشترطمن ذلا،  ان لاقا
ذلا  يوفبكرادته وحده،  الاستقالة فيحقه  الموظف يمارعأن  المقارنةالتشريعات 

ط بصفة إرادية ومنفردة بعيدا عن أي ضغ يمارعأن  يجب بحيث الحق لهذاضمان 

أي لبس أو  تحتمل لا صريحة الارادةأن تكون  يجبأو إكراه، وأكثر من ذلا 
د يوج بحيث لاذلا مما يتنافى ووجه الصراحة،  يروغ اشتراطتردد أو  غموض أو

سوى معنى  يحمل لهذا ال لب  فيعن إرادته  الموظف تعبيرأن  فيأي شا 

 موظفالعلى مقصود واحد هو نية  الدلالة فيواضحة  الارادةأي تكون   الاستقالة
 . التخلي عن منصب عمله في

قة لافسخ الع إلىتتجه إرادته  حين لموظفاأكد مشرعنا على ضرورة أن يتقدم 
 المشر ذلا، فلم يأتذ  فيصراحة رغبته  يبينالوظيفية مع إداراته ب لب مكتوب 

 الموظفأن تستخلص من مواقف  التي يمكن 1الحكمية او الافتراضية بالاستقالة

، ولكن على الحقيقةبعض التشريعات بأنها استقالة ليست على سبيل  والتي تعتبرها
بالدولة  المدنيين العاملينقانون  من 98 المادةكما تنص على ذلا  الحكميل سب

  التالية الحالات فيكم القانون حب مستقيلا يعتبر الموظفتقلي بأن  تيال المصري

عد بيوما متتالية وذلا  15 لمدةعن العمل وبدون عذر مقبول  الانق ا -  
 إنذاره.

الية يوما غري متت 30تزيد عن  مدةلعن العمل بدون عذر مقبول  الانق ا - 
 إعذاره.السنة بعد  في

 2المختصة.على ترتيص من السل ة  الحصولجهة أجنبية بدون  بخدمة الالتحا – 

 الموظفيعلنه  بما الاستقالة الجزائريعمليا رب ت نصو  التشريع الوظيفي  
يفة يقوم بالوظ الموظففكذا كان التحا   الاشكالتوازي  لمبدأطبقا  صريحةبصفة 

طلب الدتول صراحة، فكن  فيذلا  وإعلانتقديم ملفه  في الصريحةعلى إرادته 

قبول أي استقالة ضمنية أو  يمكن لا بحيثمنها أيلا يكون على هذا الشكل  الخرو 

                                                             
 293   2008، دار النهلة العربية، القاهرة، دراسة مقارنة -الوظيفة العامةشريف يوسف حلمي تاطر،  1
 المدنيين العاملينبقانون  المتعلق 1978جويلية  18 في المؤرخ 1978لسنة  47القانون رقم من  98 المادة 2

 1978جويلية  20 في المؤرتة 1978تابع ب لسنة  29.ر عدد .  2000لسنة  504ون رقم بالقان المعدلبالدولة 
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 تعبر التي الحقيقية الاستقالة إلايوجد  ولا، الجزائرينظر التشريع  فيحكمية 
 الموظف.بصراحة عن إرادة 

ر ملائمة لهذه وفق أط غيرهتنظيم الغياب والعزل وتم ذلا فقد  وما عدا
 الموظف ولا تقوممن  الصريحة الارادة على تعتمد التي الاستقالةبعيدا عن  1الحالات

 .لها افتراضهعلى حكم القانون أو 

عنها بكرادة معيبة بأي عيب من عيوب  المعبر الاستقالةفا لذلا، تعد لات 

 وفي هذه، 2عليهللموظف على استقالته أو اللغط  اردارةراه باطلة مثل إك الارادة

 الاستقالةطلب  إلى الموظف لجوء، أو الموظفعلى  اركراهيقع عبء إربات  الحالة
 فييشتــــــــرط  لأنهم آرار تصرفه ـــــــــحالة مرض منعه من إدراك وتقيي في

  3.وب الرضاــــتكون مشوبة بأي عيب من عي ألا اررادة

 ل لب مكتوب يكرع ضمانا حقيقيا الموظف اشتراطأن  إلى الاشارةينبغي 

لص من يقبل أن يكون ُ طلبا شفويا أو قد يستخ فلا الاستقالة في الموظف ررادة
 .باستقالته اردارة ويشعر الموظفتصرفات 

 الاستقالةالفرع الثاني: ضمانات متعلقة بآثار  

 يف قالةالاست في الحقمن آرار استعمال  تتلخص هذه اللمانات باعتبارها أررا 
ا عية كمالتب من أي التزام قانوني تفرضه عليه راب ة وتملصهقة الوظيفية لاانتهاء الع

 إلى ةبارضاف، المقبولةاستقالته  عبر الموظفقبل إنهاء تدمات  الحالكان عليه 

 من ذلا هيمنعأن  ولا يمكن الاستقالةالوظيفة العمومية بعد  إلىالدتول  فيأحقيته 
 .الحقبهذا  تمتعه

 من أي التزام تبعي المستقيل الموظف: براءة ذمة أولا 

إنهاء عالقة  إلىعنها  ارعلان فيرغبتها  الموظفيبدي  تيال الاستقالةتهدف  

من  الموظفقانونية يتحرر  قبلت ب ريقةبكدارته، فكذا ما  الموظفتربط  التيالتبعية 

 4بالوظيفة المتعلقة كالالتزاماتبه نصو  تشريعية  متهألزسواء أي التزام قانوني 
 والالتزام التنافيبعدم  والالتزامالوظيفية  المهامبال اعة وتنفيذ  الالتزاممثل 

 بأتلاقياتووسائلها، أو كانت التزامات متعلقة  الادارةعلى ممتلكات  بالمحافظة

                                                             
العام للوظيفة  الأساسيبالقانون  المتعلق 2006جويلية  15 في المؤرخ 06/03 الأمرمن  207و 184 المواد 1

 2006لسنة  46العمومية.  .ر عدد 
، المهنة وأخلاقياتالبشرية  الموارد تسييرمنظور التطور والتحول من  بينالوظيفة العمومية سعيد مقدم،  2

 .334  2013 الجزائر، الجامعية الم بوعاتديوان 
، دار هومة الاجنبيةوبعض التجارب  الجزائريةالوظيفة العمومية على ضوء التشريعات  ترفيهامشي  3

 .218و 217   4ط 2010 الجزائر
 .06/03 الامرمن  47و 42و 40 المواد 4
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 والالتزام اللائقوالسلوك  بالأمانة والالتزامولباقة  التعامل باحتراممثل  1الوظيفة
 .المهنيبالسر 

 برأوت الالتزاماتيتخلص من كل  الادارةلدى  الموظفانتهاء تدمة  بمجرد  
 يمكنه المقابل لا وفي اردارة،قته مع لاأنهى بها ع التي الاستقالةذمته بواس ة 

من  عليه يحصلأن  يمكنكانت بسبب تلا الوظيفة عدا ما  التي بالحقو  الم البة

 التي الخدمات مجملع ل أو منق أو تعويلات متأترة زيادة على وريقة تبني 
  .وظيفته فيقلاها 

ذلا  لأن أن يتملص من التزاماته، الاستقالة فيللموظف الراغب  يمكن لاعمليا 
ب طل فيفقط العدول عن رأيه  يمكنه، الجهةالرضا الصادر من تلا  بمدىمرهون 
 قبل انقلاء الاستقالة

وهذا يعد ضمانا آتر 2للبث فيها  المختصة ارداريةللجهة  لممنوحا الأجل
  .الادارةلقرار  الموظفأرناء انتظار  الاستقالة في الحق لممارسةيليفه التشريع 

ي من أ البراءة فييلمن التشريع الوظيفي للموظف عند استقالته حقه  ولا

 يثبح، ارةللإدان يقدمها ك التي لخدماتهعقب إنهاءه بصورة عملية  إلاالتزام وظيفي 

 ة كانتمن التزامات إدارية ووظيفي الموظف تخلصيتم ذلا ب ريقة آلية ينتج عنها 
ة ، وهي الوحيدالتعيينحيات لاص لها التي الجهةصدور قرار  بمجردعلى عاتقه 
 .الاستقالةعلى  بالموافقةذلا بواس ة الرأي  فيقانونا بالبث  المختصة

  بالوظيفة العمومية الالتحاق في تقيلالمس الموظفثانيا: حق  

لدى  الموظفالصادرة بصفة قانونية انتهاء تدمة  الموظفعلى استقالة  يترتب 

عليه قبل وأرناء وظيفته من القيام بوظيفة أترى بسبب  يمنعإدارته وبالتالي ما كان 
  .يصبق مباحا بالنسبة إليه 3الوظائف بين الجمع

 لا أن طالماالقانون من ذلا  يمنعه ولاة جديدة بوظيف الالتحا  يمكنهعمليا، 
 المسرحأو  المنصب بسبب إهمال  َالمعزول الموظف بخلافراب ة وظيفية له، 

 4.بق ا  الوظيفة العمومية من جديد يمكنهما الالتحا  لاتأديبيا اللذين 

وعن نظام العزل  التأديبيعن النظام  يختلف الاستقالةوهذا يدل على أن نظام  

ة الوظيفية على إنهاء تدمة لاقأطراف الع بين التراضيعلى  الاستقالةتعتمد  حيث

القواعد التشريعية والتنظيمية، بينما يؤسس  تحددهاوفق اجراءات وآجال  الموظف
الذي  الموظفمواجهة  في للإدارةأحكامه على السل ة التأديبية  التأديبيالنظام 

                                                             
  06/03 الامر من 53و 48 42و 41 لموادا 1
 .292   .2007، دار النهلة العربية، القاهرة، الوظيفة العامة، دراسة مقارنةشريف يوسف حلمي تاطر  2

 06/03 الامرمن  6ف 81 المادة 3
  06/03 الأمرمن  185 المادة 4



 الفصل الثاني  النظام القانوني للاستقالة

51 
 

 المتغيب الموظفام العزل على اعتبار يرتكب ت أ يستحق عليه العقوبة، ويقوم نظ
 وظيفته.عن  مفصولامقبول بعد إعذاره  مبرريوما متتالية دون  15 لمدة

 رالام فيالعمومية ممثلة  في الوظيفةنصو  الشريعة العامة  إلىبالنظر 
 يمنع ي مانعيوجد أ لاالعام للوظيفة العمومية فكنه  الأساسيبالقانون  المتعلق 06/03

 دارةالافيها  بماالعمومية  الادارةبوظيفة داتل  الالتحا من  ستقيلالم الموظف
  .منها المستقيل

تعليمة للمديرية العامة للوظيفة  تلالهذا الشأن فقد أصدر التنظيم من  وفي

دون أي شرط عدا الشروط  المستقيلالتوظيف للموظف  في الحق يمنقما  1العمومية
بالقانون  المتعلق 06/03 الامرمن  75لمادة احددتها  والتييفرضها القانون  التي

  .العام للوظيفة العمومية الأساسي

 المفتشياترؤساء  إلىظل منشور موجه  فيما كان عليه العمل سابقا  بخلاف

حتى  الاستقالةسنوات من تاريخ  03مرور مدة  تشترطللوظيفة العمومية  الولائية
 2بوظيفة أترى الالتحا من  الموظفيتمكن 

ا سنوات الذي كان معمول به سابقا شرط 03مدة  اشتراط يعتبررأينا  في 

 حا الالت في الحقأو  الاستقالة فيقانونا سواء احلق  المكفولة الحقو  يخالف
 فيا رأينا للقانون كم مخالفهو  بمايقم  لم الحالتينكلتا  في الموظف لأنبالوظيفة، 

 عاقبتهتالي ماء حقوقه الدستورية وبال، بل قام باستيفوالعزل التأديبيالتسريق  حالتي

 لىإلدتول ا فيويعد تعديا على أحقيته  محله فييقع  لمبكطالة أمد التوظيف من جديد 
 .الوظيفة من جديد بكرادته

 

 

 لةالاستقاالمترتبة على والإدارية الآثار القانونية  الثاني:المبحث 

المنفردة  باررادةية سبب من أسباب انتهاء الخدمة الوظيف الاستقالةتعتبر  
ذا إعليه وغير مجبر بأن يبقى منتميا للوظيفة التي يمارسها،  الأتيرللموظف، فهذا 

ي له الحق ف ،والراتبوجد وظيفة أترى أفلل من التي يمارسها من حيث الظروف 

ى ـــعل بويتـــرتمن أجل وضع حد لراب ته الوظيفية،  الاستقالةأن يلجأ إلى إجراء 
ول ـــــبقرد صدور قرار ـــــ، بمجا رـــــارير من ـــــالكث ـــراءارجـــهذا 

 (ادارية وا رار، ) لأولا الم لب (القـــانونيــــــة ا رــــــارا ــــــمنه الاستقالــــــة
 .) الثاني الم لب

                                                             
 .يفة العموميةالعامة للوظ المديريةالصادرة عن  2011أفريل  18 في المؤرخة 509لتعليمة رقم ا 1

من جديد بالوظائف العمومية الصادر عن  بالالتحا  المتعلق 2004 فبراير 10 في المؤرخ 05رقم  المنشور 2

 .العامة للوظيفة العمومية المديرية
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 الاثار القانونية للاستقالةالمطلب الأول: 

نوني تحترم فيها اللمانات واللوابط التي حددها في إطار قا الاستقالةتمارع  

عن  المشر  بهدف التوفيق بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة للموظف، ويترتب

 ـــارـــــــا رـمجموعة من  الاستقالةقة على ـــــالمتلمن المواف ارداري القرارصدور 
 .)الثاني لفر ا ) التأديبيلدعوى وعلى ا ،) الأول الفر  (التفويضة، على يــــــــالقانون

 على التفويض الاستقالةأثر : الفرع الأول

لتفويض هو نقل السل ة أو جزء منها من الرئيس إلى المرؤوع، وعندما يقبل ا 

التفويض فكنه يلتزم بأداء الواجبات التي يكلفه بها رئيسه، ويمارع  الأتيرهذا 

 ارداريقام به من أعمال، والتفويض  عما مسؤولاويصبق  أدائها اللازمةحيات لاالص
 .1يض في التوقيعأما الثاني فهو تفو الاتتصا تفويض السل ة أو  هو الأولنوعين  

 الاختصاصتفويض أولا: 

                                                             
 .116 ،  2004، ارسكندرية، منشأة المعارف، الإداريالتنظيم ، اللهعبد الغني بسيوني عبد  1
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بأنه نقل وتحويل جزء أو بعض من اتتصاصات  الاتتصا يعرف تفويض 
  .1شخص أو سل ة إدارية ما إلى سل ة أترى

وحرمان صاحبه منه طيلة مدة  الاتتصا ويؤدي تفويض السل ة إلى نقل 
التفويض، كما أنه يوجه للموظف بصفته ال بشخصه، وقوة القرارات الصادرة بناءا 

بدرجة الموظف  وترتبططبيعة هذا التفويض،  باتتلافالتفويض تختلف  على
  .2المفوض إليه

فهو غير موجود، حيث ال  الاتتصا على التفويض في  الاستقالةوعن أرر 

من  الاتتصاصاتعلى ال ابع الشخصي إذ تنتقل فيه  الاتتصا تفويض  يقوم
المفوض بصفته الوظيفية إلى المفوض إليه، وعليه ال تؤدي إلى إحداث أي أرر على 

الذي تم قبل استقالة المفوض أو المفوض  الاتتصا التفويض في  رمشروعية قرا
  .3إليه

 ثانيا: التفويض في التوقيع

يع هو قيام المفوض بناءا على رغبته وسل ته بتفويض التفويض في التوق 
، ارداريةنيابة عنه على بعض الورائق  بارملاءبعض مهامه إلى شخص آتر للقيام 

 الأصليةويكون التوقيع باسم ولحساب المفوض، ويكون من طرف السل ة المختصة 
 4.إذا نص القانون على ذلا إلايجوز التوقيع  لاو

على  ارداريهو إجراء روتيني يهدف إلى تخفيف العبء بالتوقيع  والتفويض

بالبت في الموضو  تاركا لمن فوضه التوقيع على  الأتيرالرئيس، إذ يقوم هذا 
  .5النهائيبشكله القرار 

قات لاالمنظم للع 131\88من المرسوم رقم  27وهو ما نصت عليه المادة   
 .6والمواطن اردارةبين 

ع يقوم على ال ابع الشخصي فهو ينتهي بمجرد تغيير وبما أن التفويض بالتوقي
باستقالة أحد طرفيه،  أو) إليهأو المفوض  المفوض (التفويضأحد طرفي عملية 

  .7الاستقالةالتفويض بالتوقيع تلقائية بمجرد صدور قرار بقبول  وتكون نهاية

                                                             
 .65   ،2005، عنابة، والتوزيع للنشر العلوم دار، الإداريةات القرارالصغير بعلي،  محمد 1
، مقال منشور بمجلة مركز بابل الإداري الاختصاص لتفويض القانوني التنظيمكاظم تلير السويدي،   2

 .300 ،  2018، 2 ، العدد8، مجلد ارنسانيةللدراسات 
 .302   ،سابق مرجعكاظم تلير السويدي،  3
 .66،   سابق مرجعي، الصغير بعل محمد 4
 .301،   سابق مرجعكاظم تلير السويدي،  5
والمواطن،  اردارةات بين لاقالمنظم للع، 1988جويلية  04في  ، المؤرخ131\88 رقم الأمرمن  27المادة  6

 27الجريدة الرسمية، العدد 
 .68،   سابق مرجعالصغير بعلي،  محمد 7
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 حيث أن قوة القرار الصادر بتفويض التوقيع له نفس قوة القرار الصادر عن
عما  مسؤولا، والشخص المفوض بالتوقيع ال يكون الأصيل الاتتصا صاحب 
 .1تصيب الغير قانونية آرارمن  القراريشوب 

 على الدعوى التأديبية الاستقالةالفرع الثاني: أثر 

ية انونيعتبر النظام التأديبي من أد  مسائل الوظيفة العامة، فهو طريقة ق 

 لأت اءن في الوظيفة ضد الموظف المرتكب تستعملها السل ة المختصة بالتعيي
ية، وظيفالمهنية، باعتبار أن النظام التأديبي يخلع له الموظف المكتسب للصفة ال

 داريار القرارالمهنية بعد صدور  الأت اءيثار في حالة اكتشاف  ارشكالولكن 
 .الفر وهذا ما سنوضحه في هذا  الاستقالةالمتلمن قبول 

  على الدعوى التأديبية في قانون الوظيفة العامة ةالاستقال: أثر لاأو

عدم مساءلة الموظف ت بيقا  الاستقالةيفترض فقدان الصفة الوظيفية بسبب 
أرناء  الاستقالةسالف الذكر، غير أن تقديم  03\06رقم  الأمرمن  216لنص المادة 

ظف العام مجريات المحاكمة التأديبية يعد نوعا من التنصل من المسؤولية لحق المو

على مجالس  الولايةلها حق  اردارةالجسيمة، وبما أن  الأت اء حالات تصوصا في
  .2الاستقالةسقوط التأديب بمجرد تقديم  التأديب فكنها تفترض

الوظيفية، وبالتالي إذا  علاقتهشخص انقلت  ملاحقةإن القانون يتوقف على 
عليه المحل لتحريا الدعوى انتهت الخدمة انقلت معها الصفة الوظيفية للموظف، و

التأديبية بسبب رفعها على غير ذي صفة، نظرا ألن المن ق القانوني للنظام التأديبي 

رتباط هذا النظام بالحفاظ على سير لايفترض عدم مساءلة شخص ترك الخدمة 
تجوز المساءلة التأـديبية في هذه  واستثناءاواض راد ام ـــــــالمرافق العامة بانتظ

على ذلا مع تحديد العقوبات التأديبية المناسبة  صراحةينص إذا كان المشر   الحالة
  .3التي يمكن توقيعها

المنظمة للوظيفة العمومية في الجزائر،  الأساسيةوبالرجو  إلى القوانين 

لم ينصا على مساءلة الموظف  59\85والمرسوم رقم  03\06رقم  الأمرأن  نلاحظ
المرتكبة قبل ترك الوظيفة وتم اكتشافها بعد انتهاء  الأت اءالسابق المستقيل عن 

 65الذي نص في المادة  131\66 الأمرالخدمة للسبب المذكور سابقا، على تالف 

يمنع عند اللزوم من  ولارجو  فيها  لايجعلها  الاستقالةمنه على أن "إن قبول 
" فكنه يتلق لنا الاستقالةمباشرة الدعوى التأديبية بسبب أفعال قد تكتشف بعد قبول 

سل ة تحريا الدعوى التأديبية ضد الموظف  للإدارةمنق  الجزائريأن المشر  

أنه لم يحدد العقوبات  إلا، الاستقالةالتي تم اكتشافها بعد  الأت اءالمستقيل بسبب 

                                                             
 .302،   سابق مرجعكاظم تلير السويدي،  1
، 2019، 1 ، العدد11، مقال منشور بمجلة آفا  علمية، المجلد آثار إحالة الموظف على التأديببوتلرة إبراهيم،  2

  .295 
 .132،   مرجع سابقمباركة بدري،  3
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يمكن تصور توقيع إحدى العقوبات  لا لأنهالتأديبية المناسبة التي يمكن توقيعها 
 1مةالموجود في الخد القانون التي تتناسب فقط مع الموظفالمنصو  عليها في 

لم يعالج بشكل كافي مسألة المساءلة التأديبية  الجزائريوبالتالي فكن المشر   
 الاستقالةتكون  لاغا تشريعيا ينبغي تداركه حتى فراللموظف المستقيل ويعد هذا 

 .2ك الخدمةالمرتكبة قبل تر الأت اءمن العقاب في حالة  للإفلاتوسيلة 

 على الدعوى التأديبية في قانون العمل الاستقالةثانيا: أثر  

مقيدة بقواعد تنظيمية، حيث  الأتيرة، وهذه بالاستقالةالعمل  علاقةتنتهي  

من أجل تعويله وعدم  الاستقالةيعتبر شرط ات ار المستخدم شرطا هاما لقبول 
  .3المنصب تهديد سيرورة

 11\90من القانون رقم  68كتوبة وفقا لنص المادة م الاستقالةويجب أن تكون 
، وإن عدم الاستقالةالتي دفعته لتقديم طلب  الأسبابسالف الذكر وأن يبين العامل 

 4 .المسبق يؤدي إلى تعويض المستخدم عن اللرر ارت ار احترام

 91من قانون عقد العمل الفردي المصري رقم  72ورد في نص المادة  فمثلا 

تنتج آرارها بدون أو قبل قبول رب العمل حتى ولو لم  الاستقالةأن  1959لسنة 

الراب ة التي تربط العامل برب العمل  لأن فترة المهلة التي حددها القانون، تراعي
العليا في حكمها  ارداريةهي عبارة عن عقد، وعلى أساع هذا قلت المحكمة 

ستقالة العمل حتى ولو أن لابانقلاء الدعوى التأديبية  1967\ 04\08الصادر في 

، وكان حكم المحكمة التأديبية الم عون فيه قد الاستقالةرب العمل لم يكن قد قبل هذه 
العليا من وقه إلى  ارداريةالمحكمة  قلى بعد جواز النظر في الدعوى وعليه عدلت

 ."5الاستقالة"انقلاء الدعوى التأديبية تأسيسا على 

أصل  لأنيتعارض مع انقلاء الدعوى التأديبية  لاالاستقالة فكن طلب  وبالتالي

العمل هو العقد، فالعقد هو شريعة المتعاقدين ومنه لصاحب العمل حق إلغاء  علاقة

نقلاء لاسابقة  الاستقالةالعمل في حالة ربوت أن العامل مذنب، وإذا كانت  علاقة
تلر بمصالق  فكن العامل هنا قد يتابع جزائيا لقيامه بأعمال الدعوى التأديبية

  .6المستخدم

                                                             
 .133   ،سابقمرجع مباركة بدري،  1
 .133   ،نفسه المرجع 2
، الجزائر، ديوان الم بوعات الجامعية، الجزائرييع ات العمل في التشرلاقالتنظيم القانوني لعأحمية سليمان،  3

1998،   103 
 .مرجع سابق 90/11 رقم القانونمن  68المادة  4
، مذكرة ماستر، كلية الجزائريالدعوى التأديبية في التشريع  لإنقضاءالنظام القانوني مود  صبرينة،  5

 .68 ،  2017الحقو ، جامعة بسكرة، 
 .103،   قساب مرجعأحمية سليمان،  6
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تنفي إمكانية محاكمة العامل المستقيل تأديبيا عن الواقعة  الاستقالة لاكما أن 
أو مرور  الاستقالةالمنسوبة إليه وهي عدم استمراره في العمل لحين البت في طلب 

  .1قد تمت بقوة القانون الاستقالةالمدة المقررة دون البت فيها، والتي تعتبر معها 

ل ت أ لعاماني إمكانية محاكمة العامل المستقيل تأديبيا بأن إذا ارتكب هذا وتع

يا تأديب كمتهأرناء تأدية عمله وبعدها مباشرة استقال من العمل، فيمكن استدعائه ومحا
 .ولو بعد قبول استقالته

 للاستقالة الإدارية الآثارالمطلب الثاني: 

بول قالتي ينتمي إليها بمجرد  رةوارداتنتهي الراب ة الوظيفية بين الموظف  

 هائيةنالمختصة بصفة  ارداريةالمقدمة من طرف الموظف من قبل الجهة  الاستقالة

ى يترتب عل، والأسبابسبب من  لأييمكن الغاء القرار بعد قبوله  ولاودائمة، وقانونية 
، )الأول  ر الف (ذاتهمنها ما يمس الموظف بحد  اردارية ا رارجملة من  الاستقالةقبول 

 :ا تيعلى النحو  وسنعرضها) الثاني الفر  (اردارةومنها ما يمس 

 :بالنسبة للموظف الاستقالةالمترتبة على قبول  الإدارية الآثار: الأولالفرع  

رفع الموظف يده عن عمله  اردارةمن جهة  الاستقالةيترتب على قبول  
 2.ولايته الوظيفية سقوطا كلياوسقوط 

ومن رم فكنه  أعبائهعلى رضا العامل وتحمله  الأصلالوظيفية تقوم في قة لافالع

قة متى أبدى الموظف رغبته في التحلل منها، فليس في الوظيفة أي لايتعين انهاء الع
التابع إليها الموظف سوى قبول  ارداريةيمكن للسل ة  لاجبار، إذ الامعنى من معاني 

  .3الاستقالة تلا

سلكه  إطارفية يصبق الموظف المستقيل تار  عن الصفة الوظي وبفقدان

في حدود الحقو   الوظيفية إلاالوظيفي وبالتالي يفقد كل الحقو  المرتب ة بصفته 
 4.اكتسبها قبل استقالته التي يكون قد

استمر الموظف المستقيل في القيام بأعباء وظيفته مؤقتا بعد انقلاء  وإذا

الخدمة  لأن شيء الأمريغير ذلا من  لا، فدارةارالراب ة الوظيفية بينه وبين جهة 
الذي يستحقه الموظف إذا استمر في عمله مؤقتا  الأجرتنتهي بتحقق سببها، ويعتبر 

  .5العمل الذي يقوم به بعد انتهاء مدة الخدمةنظير يعد ذلا مكافأة 

وفي حالة صدور أي عمل من أعمال الوظيفة التي كان يشغلها الموظف 

للقيام به،  اصلاله  ولاية لار هذا العمل منعدما لصدوره من شخص المستقيل اعتب

                                                             
 .103 ،  نفسه المرجع 1
 .101 ،  2015، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، الوظيفة العامة في منشورة محاضراتمباركة بدري،  2
 .293،   سابق مرجعبوتلرة إبراهيم،  3
 .293،   نفسه المرجع 4
 .464،   سابق مرجععودة،  رسلانعبد الل يف السيد  5
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يترتب عليه أن يوقف الموظف  بالاستقالةالعام أن انتهاء الخدمة الوظيفية  فالأصل
  .1ممارسة اتتصاصاته السابقةمن المستقيل ويمنع 

ل يمكن م البة الموظف المستقي لا الاستقالةقة الوظيفية بسبب لاوبعد انتهاء الع
والواجبات التي كانت مفروضة عليه لما كان مكتسبا لصفة  الالتزاماتبتنفيذ 

 2بصفة نهائية. بحيث يتحلل منها الموظف،

 ارداريةسالف الذكر أنه على الجهة  11\90من القانون  67وتشير المادة 
 3.المختصة أن تسلم للموظف المستقيل شهادة عمل عندما تنتهي تدمته

من  الاستقالةأي سبب يمنع الموظف الذي مارع حقه في يوجد  لاوبالتالي 

الترشق في وظيفة عمومية جديدة، وذلا في اطار ممارسة حقه الدستوري في 

يمكن أن  لاأنه  2004فيفري  10المؤرخ في  05التوظيف، فقد نص المنشور رقم 
 يكون الموظف المستقيل بصفة قانونية محل إعادة ادما  بقوة القانون في رتبته

بالوظيفة  لالتحا ، غير أنه بكمكانه المشاركة في مسابقات التوظيف الأصلية

سنوات  03العمومية بشرط استفائه للشروط المحددة في القانون وذلا بعد انقلاء 
 الأقدمية الاعتباربعين  الأتذإلى عدم  ارشارة، مع للاستقالةمن التاريخ الفعلي 

في حالة ترشحه في مسابقة على  الانتقاءر المهنية المكتسبة بصفة موظف في معايي
  .4أساع الشهادة

ونظرا لكثرة ال لبات المقدمة من طرف الموظفين المستقيلين للحصول على 

ترتيص بالسماح لهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف من جديد قبل انقلاء المدة 
التي  2011أفريل  1المؤرتة في  509المذكورة سابقا، فقد صدرت البرقية رقم 

ألغت شرط المدة وأكدت على إمكانية مشاركة الموظف المستقيل من جديد في 

دامت تتوفر فيه الشروط المنصو   مسابقات التوظيف دون تقييده بأجل محدد ما
 5.الذكر سالف 03\06 الأمرمن  75عليها في المادة 

لقة المتع كالأمورالمهنية  الأسراربعدم إفشاء  الالتزامويجب على الموظف 
قائما على عاتق  الالتزامبملفات الموظفين التي لها صلة بحياتهم الخاصة، ويظل هذا 

 6ترك الخدمة. بعد الموظف حتى

بالوظائف  الالتحا يحق للموظف المستقيل أن يعين تلفا له، ذلا أن  لاف
 7الفر .بالوظائف العامة ومبدأ تكافؤ  لالتحا يحكمه مبدأ المساواة  العمومية

                                                             
 .464،   هنفس المرجع 1

 .50،   سابق مرجعأحميد هنية،  2
 .مرجع سابق 11\90رقم  القانونمن  76المادة  3
 .123، مرجع سابق، الجزائريفي التشريع  للاستقالةالتنظيم القانوني مباركة بدري،  4
 .123،   نفسه المرجع 5
 .277،  0062، ارسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الإداريالقانون ماجد راغب الحلو،  6

 .219،   سابق مرجعهاشمي ترفي،  7
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يكون ذلا  لاوالعمل فيها  اردارةحاول الموظف المستقيل الرجو  إلى  أما إذا
 .1بتعيين جديد وكأنه لم يسبق له وأن عمل فيها إلا

 للإدارة:بالنسبة  الاستقالةالمترتبة على قبول  الإدارية الآثارالفرع الثاني: 

تج تن لاومن المسائل التي تمس بمبدأ استمرارية المرافق العامة  الاستقالةتعتبر 

 إلانتهي ت لاة المختصة لهذا ال لب، فالخدمة الوظيفي ارداريةبقبول الجهة  إلاآرارها 

ير س، وذلا بهدف الحفاظ على الاستقالةبقبول  ارداري القرارمن تاريخ صدور 
ذه ال هفي استعم اردارةالعامة بانتظام واض راد، غير أنه لتفادي تعسف  المرافق

  .الاستقالةال قانونية للبت في طلب السل ة حدد المشر  آج

بأن الموظف غير  الاستقالةأن تتأكد قبل اصدار قرار قبول  اردارةفيجب على 

متابع بموجب دعوى تأديبية أو قلائية في انتظار إصدار قرار نهائي، والهدف من 

ا الموظف من العقاب عند ربوت ادانته، أم رفلاتسببا  الاستقالةتكون  ألاهذا الشرط 
الحق في قبول  للإدارةإذا ربتت براءته أو عدم مسؤوليته مما ينسب إليه فكنه يرجع 

إلى  الاستقالةهناك أي أرر على الموظف يرمي من وراء  يعدلم  لأنهستقالة، الا
  .2من العقاب ارفلات

أن الموظف  الاستقالةأن تتأكد قبل اصدار قرارها بقبول  اردارةكما يجب على 

حيث ة غير ملزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة من قبل الدولصاحب ال لب 
الى حين  الاستقالةتعليق قبول  إجراءوهو  اردارةينتج عنه أرر اداري يقع على عاتق 

إتمام هذه الخدمة التي التزم بها هذا الموظف، وهذا ما استحدث في بعض قوانين 

من تدمات  الاستفادةمن  اردارةي تمكين جراء هرامن هذا  العمومية والغايةالوظيفة 
فكنه يجب عليه دفع المستحقات المالية التي أنفقت عليه  وإلا الموظف بعد رفع كفاءته

 3.لرفع كفاءته

سالف الذكر نجد أن المشر  قد منق  03\06 الأمرمن  220المادة  تلال ومن

قة على طلب حية التعيين سل ة تقديرية في تأجيل الموافلاللجهة التي لها ص

يتعدى التأجيل مدة شهرين  ألاستقالة، وذلا لللرورة القصوى للمصلحة على لاا
ويعد هذا تكريسا لكون  الاستقالةقبول  إلايتصور أي نتيجة أترى  لا وهو بذلا
 4.العام حق معترف به للموظف الاستقالة

ء بعد انقلا الاستقالةبشأن طلب  قراردون اتخاذ  اردارةوفي حالة سكوت 

 04(       سالف الذكر 03\06رقم  الأمرمن  220المشار إليهما في المادة  الأجلين

                                                             
، مقال منشور الجزائري القانون في العمومي الموظف خدمة لإنهاء القانونية الحالاتبلعرابي عبد الكريم،  1

 .200،   .16بمجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 
 .449،   سابق مرجععودة،  رسلانعبد الل يف السيد  2
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من تاريخ إيدا  ال لب بمثابة قبول ضمني والذي يترتب عليه تحرير  ابتداء) أشهر
 .1فعليا مستقيلاالوظيفية وينتج عن ذلا اعتبار الموظف  الالتزاماتالموظف من كل 

 الاستقالةهو اتخاذ قرار قبول  للإدارةشهرين من إع اء المشر  مدة  والحكمة
قبولها بمجرد وضع ال لب يؤدي إلى  لأن، أولاعلى مبدأ سير المرفق العام  والحفاظ

توقف تلا المصالق العمومية، وبالتالي يختل التوازن في المرفق العمومي، فمدة 
 .2فق العامنفسها في البحث عن البديل واستمرار المر اردارة لترتبكافية شهرين 

كما أضاف المشر  مدة شهرين آترين إذا استدعت اللرورة القصوى في 

 معاملاتهينهي  بالاستقالة يالمعن وإنل، ـــــمن توفير البدي اردارةحالة عدم تمكن 
 3القانونية. ارجراءاتوتمريرها إلى غيره حسب ما تفتليه  الواجبة عليه اردارية

ليها فو  إالمر الاستقالةفي تعاملها مع طلب  ارةاردسبق فقد قيد المشر   ومما
لمقبل الموظف ا ننظرا لأجراء المناسب، ار لاتخاذمن جانب الموظف بآجال محددة 

غط غالبا ما يكون غير مقدر للعواقب بشكل جيد أو يكون تحت ض الاستقالةعلى 

 ه الحقالتتقمعين فيمنق فرصة لتدارك ما فاته، وبالتالي يست يع الموظف الذي قدم اس
 يعدولب الفي العدول عنها قبل انقلاء المدة المقررة للبت فيها، وعليه إذا قدم طل

 قائم.يعتبر هذا ال لب غير  الاستقالةعن 

 

                                                             
 .16  ، مرجع سابق، الجزائري التشريع في للاستقالة القانوني التنظيممباركة بدري،  1
 .199،   سابق مرجعبلعرابي عبد الكريم،  2
 .200،   نفسه المرجع 3
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 الخـــــــــــــاتمـــــــــــــــــــــــة

 لمن إحدى طر  إنهاء العلاقةمن تلال دراستنا لهذا الموضو  الذي يت
ة، حيث ستقالالوظيفية، وما له من أهمية في الحياة المهنية للموظف والمتمثل في ار

ا وانبهججاءت هذه الدراسة لتسليط اللوء والوقوف عند أحكامها وارلمام بمختلف 

 من تلال تناولها في ظل التشريع الوظيفي الجزائري. 
يد العدوسة ارجابة على ارشكالية الم روحة فقد حاولنا من تلال هذه الدرا

الة من التساؤلات الأترى، فوضحنا في الفصل الأول ارطار المفاهيمي للإستق

بصفة عامة، الذي تلمن مفهوم ارستقالة وت ورها التاريخي في التشريع 
ريع ي التشفي حين ت رقنا في الفصل الثاني للإطار القانوني للإستقالة ف الجزائري

حق ظيفي الجزائري، من تلال التعرض لتنظيم المشر  الجزائري لممارسة الالو

لناه في ما تناولوفقا في ارستقالة وفي الأتير تناولنا ا رار القانونية المترتبة عليها، و
 هذه الدراسة نوجز أهم ما توصلنا إليه من النتائج التالية 

 من ممارسته في حدود الاستقالة هي حق ملمون للموظف العام، مكنه المشر  -1

ام م ارغالقانون من أجل المحافظة على السير الحسن للمرافق العامة من جهة، وعد
 الموظف على البقاء في الوظيفة من جهة أترى.

ة قبول ي حالفتعتبر الاستقالة حالة من حالات انتهاء العلاقة الوظيفية، وبالتالي    -2

يع صة فكن الموظف يتحرر من جمطلب الاستقالة من طرف الجهة اردارية المخت
 التزاماته ويفقد كل حقوقه التي كان يتمتع بها.

أنه  غير فيه،قبول الاستقالة من طرف السل ة اردارية المختصة أمر لا رجعة   -3

 يحق للموظف العدول عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها.
حة لمصلتحقيقا ل استمرار الموظف في عمله قبل صدور قرار قبول الاستقالة وذلا   -4

ا عن متخلي يفكذا انق ع هذا الموظف عن مهامه  الانق ا ،العامة ولا يجوز له 

راء بد بكجوهذا يؤدي إلى انهاء ممارسته للنشاط الوظيفي للأ القانون،منصبه بحكم 
 العزل.

شر  ا المتتميز الاستقالة عن الحالات الأترى رنهاء الخدمة الوظيفية حيث تصه   -5

ف سال 06/03من الأمر  220إلى المادة  217أربع مواد من المادة الجزائري ب
  .الذكر

عبر تونها تبني المشر  الجزائري نو  واحد من الاستقالة وهو الاستقالة الصريحة ك -6

  .صراحة عن إرادة الموظف في ترك الخدمة
حد أا مع تجريم المشر  الجزائري للاستقالة الجماعية في قانون العقوبات لتعارضه -7

 .واض رادمبادي المرفق العام وهو مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام 
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سا كما توصلنا من تلال هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات المرتب ة أسا
 بوجود نقص تشريعي وعدم ضبط بعض المسائل لذلا نقترح ما يلي 

 لمحدد اجل اء الأضرورة إلزام المشر  اردارة بكصدار قرار قبول الاستقالة بعد انته
 )أربعة أشهر( وذلا رربات الاستقالة اللمنية للموظف.

  ة ضرورة النص صراحة في قانون الوظيفة العمومية على تعرض الموظف للعقوب

ة لاستقاللمحدد التأديبية في حالة تركه لمنصبه قبل قبول استقالته أو انتهاء الأجل ال
  .الفعلية

 الة أو عدم تقديم الاستقالة من الموظفضرورة النص على عدم قبول الاستق 

ة تلا ، تاصالعمومي المحال على لجنة التأديب إلى حين انتهاء ارجراءات التأديبية
 لموظفالتي يمكن أن تكون نتيجتها تسريق الموظف العمومي، ضمانا لعدم افلات ا

 . مرتكب الخ أ الجسيم

 لحسن إلى عرقلة السير اريم الاستقالة الجماعية التي تهدف جيفلل النص على ت
ا في جريمهللمرفق العام في قانون الوظيفة العمومية كخ أ مهني جسيم، زيادة على ت

 الجنائي.قانون العقوبات الاستقلال القانون التأديبي عن القانون 

 .يفلل إدرا  نص صريق يعالج مسألة سكوت اردارة في الرد على طلب ارستقالة 



در و المراجعقائمة المصا  
 

 
 

 

 قائمة المصادر

 عوالمراج
 

 

 

 

 

  :المصادر أولا 

 1-   القوانين و المراسيم و الاوامر 

عام المتلمن القانون الأساسي ال 1966يونيو  02المؤرخ في  66/133الأمر رقم   .1

 .46الصادر بالجريدة الرسمية العدد  العمومية،للوظيفة 
در المتلمن قانون العقوبات، الصا 1966يونيو  8المؤرخ في  66/156 رقم الأمر .2

 14 المؤرخ في 02-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 49ريدة الرسمية عدد بالج

  .37م الجريدة الرسمية عدد 2016يونيو سنة  19ه الموافق ل 1437رملان عام 
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 1975نوفمبر 26ل الموافق  1395رملان عام  20المؤرخ في  75/85الأمر رقم  .3

مم بالقانون ، المعدل والمت78د المتلمن القانون المدني، الصادر بالجريدة الرسمية عد
ادر الص 2007مايو  13ه الموافق ل  1428ربيع الثاني  25المؤرخ في  07/05رقم 

 .31بالجريدة الرسمية، العدد 

ة المتعلق بعلاقات العمل الفردي 21/04/1990المؤرخ في  90/11القانون رقم   .4
 .17الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

وليو ي 15ه الموافق ل 1427جمادى الثانية عام  19في المؤرخ  06/03الأمر رقم   .5

ريدة م يتلمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الصادر بالج 2006سنة 
 .46الرسمية عدد 

مارع سنة  23ه الموافق ل 1405رجب عام  1المؤرخ في  85/59المرسوم رقم  .6

مية، العمو وارداراتت م المتلمن للقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسا1985
  .13الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

مواطن، بال اردارةقة لالع ، المنظم1988يوليو  04المؤرخ في  131\88المرسوم رقم  .7

 .27الجريدة الرسمية، العدد 
املين المتعلق بقانون الع 1978جويلية  18المؤرخ في  1978لسنة  47القانون رقم  .8

لسنة  بتابع  29.  .ر عدد 2000لسنة  504بالقانون رقم المدنيين بالدولة المعدل 

 1978جويلية  20المؤرتة في  1978

 

 

 

 2-   التعليمات و المناشير 

لوظيفة ل، الصادرة عن المديرية العامة 2009جويلية  12المؤرخ في  17التعليمة رقم  -1
 العمومية.

وظائف من جديد بال ، المتعلق بالالتحا 2004فيفري  10، المؤرخ في 05المنشور رقم  -2

 .العمومية، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية
ة للوظيفة ، الصادرة عن المديرية العام2011أفريل  18، المؤرتة في 509رقم  التعليمة -3

 .العمومية

لين عن المتعلق بكيفية اعذار الموظفين المتخ 1993\12\21المؤرخ في  1024المنشور  -4
 مناصب عملهم

 .2004 /  وم   /05، رقم 2004فيفري  10لاداري المؤرخ في منشور ا -5

  :المراجع ثانيا 

 1  الكتب 

ول، تليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأ .1

 .2005ال بعة الثانية، ديوان الم بوعات الجامعية، الجزائر، 

 ، مصر،دار الم بوعات الجامعيةسعد نواف العنزي، النظام القانوني للموظف العام،  .2
2007. 

شرية د البسعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين الت ور والتحول من منظور تسيير الموار  .3

 .2010وأتلاقيات المهنة، ديوان الم بوعات الجامعية، الجزائر، 
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دار العلوم  عبد الرزا  دربال، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام "مصادر ارلتزام"، .4

 .2004نشر والتوزيع، الجزائر، لل
وضعي عبد الل يف السيد رسلان عودة، النظرية العامة للإستقالة "بين القانون ال .5

 .2004"، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، -دراسة مقارنة-والشريعة ارسلامية

 .2008ماجد راغب الحلو، القانون ارداري، دار الجامعة الجديدة، مصر،  .6
عات مذكرات في الوظيفة العامة، ال بعة الثانية، ديوان الم بو محمد أنس قاسم، .7

  .1989الجامعية، الجزائر، 

داري ام ارمحمد باهي أبو يونس، الاتتيار على أساع الصلاحية للوظيفة العامة في النظ .8
 .1999ارسلامي، ال بعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 

 .2011ئر، العام للوظيفة العمومية، دار بلقيس، الجزا مولود ديدان، القانون الاساسي .9

هاشمي ترفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض  .10
 .2013التجارب الأجنبية، دار هومة لل باعة والنشر الجزائر، 

شريف يوسف حلمي تاطر، الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار النهلة  .11

 .2007العربية، القاهرة، 
، ريةارسكند، منشأة المعارف، ارداري، التنظيم اللهعبد الغني بسيوني عبد  .12

2004. 

 نابة،، دار العلوم للنشر والتوزيع، عارداريةالصغير بعلي، القرارات  محمد .13
2005.  

 يواند، الجزائريقات العمل في التشريع لاأحمية سليمان، التنظيم القانوني لع .14
 .1998الم بوعات الجامعية، الجزائر، 

، ةارسكندري، دار الم بوعات الجامعية، ارداري، القانون راضيمازن ليلو  .15

2005. 
بعة ة، م ، ال بعة الثانيارداريعبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون  محمد .16

 .2007العشرى، 

، الأولى، دار الفكر، ال بعة ارداريبكر حسين، الوسيط في القانون  محمد .17
 .2007، ارسكندرية

نشر ، دار الثقافة للالأولى، ال بعة اردارييلة، القانون لاعلي الخ حمدم .18

 .2012، الأردنوالتوزيع، 
ة ل بع، االجزائريعمار بوضياف، النظرية العامة للحق وت بيقاتها في القانون  .19

 .2015الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 2004 الجامعية،بوعات دار الم  ارداري،أصول القانون  الدين،سامي جمال  .20
21. - Emmanuel Roux, la demission dans la fonction publique 

françaises, puam, 2001 

على  دراسة مقارنة مع التركيز العامة،الوظيفة  الجوهري،عبد العزيز السيد  .22
 .1985ديوان الم بوعات الجامعية  الجزائري،التشريع 

، زائرومية، دار النجاح للكتاب، الجرشيد حباني، دليل الموظف والوظيفة العم .23

2012. 
كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومه،  .24

 2004الجزائر، 
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 تليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء .25

 .2005الأول، ال بعة الثانية، ديوان الم بوعات الجامعية، الجزائر، 

 2 ت والرسائل الجامعيةالمذكرا 

ية ير، كلسلماني منير، مدى فعالية اللمانات التأديبية للموظف العام، مذكرة ماجست  .1
 .2015الحقو ، جامعة تيزي وزو، 

ذكرة ، مئريالجزاالدعوى التأديبية في التشريع  رنقلاءمود  صبرينة، النظام القانوني  .2

 2017ماستر، كلية الحقو ، جامعة بسكرة، 
لية كاستر، مفي مجال الوظيفة العامة، مذكرة  للاستقالةرة، النظام القانوني بوصبيع شه .3

 .2017الحقو ، جامعة سعيدة، 

 ماستر، ، مذكرةالاستقالة في التشريع الوظيفي الجزائري ، غيدة للق و اسماء عتوسي  .4
 .2019، الوادي كلية الحقو ، جامعة 

 3 المقالات 

ن فيق بيستقالة في التشريع الجزائري ضرورة للتومباركة بدري، التنظيم القانوني للا.  1

 نسانمصلحة الموظف والمصلحة العامة، مجلة الدراسات الحقوقية، مخبر حماية حقو  ار

وم بين النصو  الدولية والنصو  الوطنية وواقعها في الجزائر، كلية الحقو  والعل
 .2014، العدد الثاني ئر،الجزا السياسية بجامعة سعيدة، مكتبة الرشاد لل باعة والنشر،

ور ، مقال منشارداري الاتتصا كاظم تلير السويدي، التنظيم القانوني لتفويض . 2

  2018، 2 ، العدد8، مجلد ارنسانيةبمجلة مركز بابل للدراسات 
، علمية بوتلرة إبراهيم، آرار إحالة الموظف على التأديب، مقال منشور بمجلة آفا . 3

 .2019، 1 ، العدد11المجلد 

 5لعدد ا، مقال منشور بمجلة المنتدى القانوني، ارداري القرارأحميد هنية، عيوب  .4
لقانون اتدمة الموظف العمومي في  رنهاءالقانونية  الحالاتبلعرابي عبد الكريم،  .5

 .16، مقال منشور بمجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الجزائري

 .1966، 1، العدد ارداريةمنشور بمجلة العلوم ، مقال الاستقالةنعيم ع ية،  .6
السنة مجلة مركز البحوث التربوية ،جامعة ق ر ، الوظيفي،الرضا  العمر،. بدر عمر 7

 2000،يناير  17التاسعة العدد 

مجلة  الوظيفة،جريمة التحرش المعنوي في ميدان  البلاوي،. علاء عبد الحسن جبر 8
 2016القانون 
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 الملخص.

 الوظيفةب الالتحاق في الحق ويماثل الوظيفي التشريع دقواع من وجوده يستمد للموظف حقا الاستقالة تعتبر

 بالوظيفة لمعنيةا والإدارة الموظف بين التراضي توافر  العمومية بالوظيفة الالتحاق يقتضي ما فبقدر العمومية،

 عن أثر يأ يترتب لا و مكتوب طلب بواسطة وظيفته ترك في الصريحة رغبته الموظف يبدي أن الاستقالة تقتضي

 لآثارا سائر تنتهي لتاليوبا بينهما الوظيفية العلاقة ينهيان أنهما المعنية الإدارة من الصريحة الموافقة بعد إلا ذلك

 . الإدارة واجهةم في حق أي من يستفيد ولا المهنية واجباته كل من الموظف فيتملص العلاقة تلك ترتبها كانت التي

 انتهاء لاتحا من حالة اعتبارها في تجسدت الاستقالة لمسألة الجزائري المشرع معالجة فإن التنظيم حيث فمن

 والواجبات. والحقوق للضمانات المخصص القسم في نصوصها على ينص ولم الخدمة

 شكلية برتعت الاخيرة هذه كانت وإن والموافقة الطلب شرطي على الجزائري التشريع اعتمد الاحكام حيث ومن

 المعنية لإدارةا التشريعية القواعد تلزم حيث طلب الاستقالة على الرد في للإدارة المقررة الآجال إلى بالنظر

 لإدارةا تعسف ومنع الاستقالة في الموظف حق لحماية ذلك كل القصوى، الضرورة حالة في حتى الرد بضرورة

 الدخول من حرمانه عدم عن فضلا العمل في الحرية على يقوم دستوري حق من المستمد الحق هذا استيفاء عدم في

 أخرى. مرة الوظيفة إلى

 

Abstract 

Resignation is considered a right for the employee whose existence derives from the rules of occupational 

legislation and is similar to the right to join the public office. To the extent that joining the public office requires 

the availability of mutual consent between the employee and the department concerned with the job, the 

resignation requires that the employee express his express desire to leave his job through a written request, 

and there is no effect on that. Except after the express approval of the concerned department that they 

terminate the functional relationship between them, and thus all the effects that were resulting from that 

relationship end, so the employee evades all his professional duties and does not benefit from any right in the 

face of the administration. 

In terms of organization, the Algerian legislator's treatment of the issue of resignation was embodied in 

considering it a case of termination of service and did not stipulate its texts in the section devoted to 

guarantees, rights and duties. 

In terms of provisions, the Algerian legislation relied on the two conditions of request and approval, although 

the latter is considered a formality in view of the deadlines set for the administration in responding to the 

request for resignation, as the legislative rules oblige the concerned administration to respond even in case of 

extreme necessity, all this to protect the employee’s right to resign and prevent abuse of the administration In 

not fulfilling this right, which is derived from a constitutional right based on freedom to work, in addition to not 

depriving him of entering an another job in the future. 

 


